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دارية متجاوبة ومواكبة ل هدافها، والجزائر في سعيها من مقتضيات    ملخص: الدولة الحديثة نظم اإ

تحقيق أ هم مبادئها كدولة ديمقراطية اجتماعية أ ولت الاإدارة المحلية عناية خاصة ونظمت سير أ عمالها  

وأ نشطتها الاإدارية في أ نظمة هيكلية ووظيفية، فكانت التنظيمات المتعلقة والمحددة ل جهزة الاإدارة  

لعامة في الولاية وهياكلها، ثم تم تدعيمها بتنظيم وظيفي مساند، مع محاولة تحديث دوري لهذه  ا

التنظيمات لارتباطها بالتطورات المتسارعة، ومواكبة للتحولات المجتمعية السـريعة، خاصة وأ ن هذه 

قليمية أ كثر احتكاكا بالمواطن سواءً مباشرة على مس تواها بمقرها  أ و بالوصاية عن طريق    الجماعة الاإ

خدماتها المضمونة على مس توى البلديات أ و تلك المقدمة عن بعد بالالتجاء اإلى ما توفره التكنولوجيا 

 .الحديثة من خدمات الكترونية

   الفاعلية. ؛ال نشطة الاإدارية ؛التنظيم الوظيفي ؛التنظيم الهيكلي ؛الولايةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

 The modern state requires administrative systems that are responsive 

and in line with its objectives. Algeria, in its quest to achieve its principles 

as a social democratic state, has given special attention to local 

administration and organized the course of its administrative work in 

structural and functional systems. the regulations related to the public 

administration bodies in the wilaya and its structures, then it was supported 

by a supporting functional organization, with an attempt to periodically 

update these organizations due to their connection to rapid developments 

and keeping pace with rapid societal transformations, especially since it is 

the one that has the most contact with citizens, whether directly at its level 

or remotely by resorting to electronic services . 
Keywords: Wilaya; Structural organization; Functional organization; 

Administrative activities; Effectiveness.    
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 مقدّمة: 

ا    ــ بـ اء اإلى أ على درجـات الاإ ـــ ق الارتقـ داري تـهد  بـ ة تنظيم اإ ة الـحديثـ تقُر كل ال نظمـ

دامـة   ــ تـ ة مســـ دارتـها، وال  قربو تحقيق س يـ ة لمواطنيـها وحو ـة اإ العملي وأ رقى الـخدمـات المرفقيـ

تضــمن حقوا المواطنع عبر كل ال جيال  ن الاإطار العام المشــ  للدولة الحديثة ال  من أ هم 

دارتها سواء المركزية منها أ و المحلية، هذه ال خيرة ال  يطلب منها أ ن سكون مؤشرات  نجاعتها في اإ

 أ كثر حركية ونجاعة وتا ثير بسبب احتكاكها المباشر مع المواطنع والمرتفقع عامة.

ــ يادة الوطنية على العمل  ــ تعادة الســـ والجزائر كغيرها من الدول عملت منذ بدايات اســـ

ــة وأ جا دولة اجتماعية أ عطت ال ولوية لخدمة مواطنيها   ــطتها وأ عمالها الاإدارية، خاصــ لحو ة أ نشــ

ــات عملـت على تطبيق مبـادذ الثورة ولعـل أ هم هـذه المبـادذ   الدولة  ــ يـاســـ ــعـت ســـ ووضـــ

ــاملة والمتوا نـة ال  تـهد  الديمقراطيـة الاجتماعيـ ة والعـدالة والـخدمـات الـمجانيـة والت يـة المحليـة الشـــ

 اإلى أ ن يس تفيد منها كل المواطنع على قدم المساواة.

دارة حديثة ومهيكلة، عملت عليها الجزائر منذ أ ول  هذه المبادذ ال  تطلبت العمل لبناء اإ

ــ نة  ــة قانون البلدية لسـ ــ نة    1967قانون ينظم الاإدارة المحلية خاصـ ،  1969ثم قانون الولاية لسـ

ة بالتنظيم الداخلي  ــلة منهـا تلك التنظيمات المتعلقـ مرورًا بمختلف القوانع والتنظيمات ذات الصـــ

عطاء مسـار أ حسـن من اجل جودة   قليمية المحلية ممثلة في الولاية والبلدية، والهد  اإ للجماعات الاإ

 الخدمات وال نشطة الاإدارية.

فكانت التنظيمات المتعلقة والمحددة والضـابطة ل جهزة الاإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ثم 

ــانـد، مع محـاولة تحـديـث دوري لهـا با لارتبـا  مع التطورات تم تـدعيمهـا بتنظيم وظيفي مســــ

  1962ومواكبة للتطورات المجتمعية الســــــــريعة والمتلاحقة، خاصـة وأ ن جزائر سـ نة   المتسـارعة،

ــريعية وتنظيمية تضمن تطابق ال نشطة الاإدارية  2025ليست جزائر س نة   ، مما تطلب مواكبة تشـ

 مع نجاعتها في اإ  باعها للحاجات المجتمعية.

مُواكبة يجب أ ن تتســــار  تســــار  الحاجات، وتطور هيكلية ووظيفية الاإدارة العامة في 

الولاية تطلبت مســـــاقرة تســـــار  الحاجات المجتمعية ومتطلبات الخدمات المرفقية، ولعل من أ هم 

ــر  عليها الولاية، أ و سكون وصية على أ عمال  الخدمات المرفقية وال نشطة الاإدارية تلك ال  تشُـ

قليمية )البلدية( المقدمة لهذه الخدمة أ و النشا  الاإداري، بوصفها  الجماعة قليمية ال كثر   الاإ الجماعة الاإ

أ و عن بعد عن طريق خدماتها المضـــمونة   احتكاكا بالمواطن ســـواءً مباشرة على مســـ تواها بمقرها
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ــ توى البلديات أ و تلك المقدمة عن بعد بالالتجاء اإلى ما توفره التكنولوجيا الحديثة من  على مســـ

 خدمات الكترونية.

ــاتهما المعـــبر  ــاول بالدراســـة والتحليـــل التنظـــيم الهيكلـــي والـــوظيفي و رجـ وعليـــق، نتنـ

ــن  ــق م ــن ملاحظت ــا يمك ــم م ــع تلم ــة، م ــدماتها المرفقي ــة وخ ــة الاإداري ــطة الولاي ــنهما في أ نش ع

ــة  ــوص القانونيـ ــلى النصـ ــتماد عـ ــا، بالاعـ ــيات لتلافيهـ ــول وتوصـ ــاء حلـ عطـ ــاول اإ ــانحص لـ نقـ

ــنه   ــانو ، بالمـ ــوره القـ ــار تطـ ــع مسـ ــة، وتتبـ ــوظيفي للولايـ ــي والـ ــيم الهيكلـ ــة للتنظـ والتنظيميـ

التحلـــيلي، بالتـــوا ي مـــع متابعـــة عمليـــة ومهنيـــة مرتبطـــة بالباحـــث، في دراســـة نســـع  ل ن 

سكـــون  رجاتهـــا تصـــب في هـــد  الوصـــول اإلى تنظـــيم هيكلـــي ووظفـــي يشُـــ بع الحاجيـــات 

ــواطنع  ــق أ هــدافها في اينــاه الم ــة، وهق ــة للولاي ــة والتنظيمي ــة مــن جهــة، الاإداري ــرتفقع عام والم

ــة،  ــن الاإطــار العــام  ــبرام  واوططــات المحليــة والمركزي نجــاا ال ومــن جهــة أ فيــرى في اينــاه اإ

 للدولة الحديثة. 

ــث،  ــة مباحـ ــلى ثلاثـ ــة عـ ــا  ال ولقامـــت الدراسـ ــرا اإلى أ  يتهـ ــة بالتطـ ــاول الولايـ تنـ

ــة،  قليميـ ــفتها الاإ ــاو  صـ ــا الـــ  تتجـ ــا  الثـ ــة، أ مـ ــيم الهيكلـــي والـــوظيفي للولايـ تعـــرل للتنظـ

 لرؤى واقتراحات لتنظيم هيكلي ووظيفي أ كثر فعالية. فـخُصص المبحث الثالث

 ول: المبحث ال  

قليمية   الولاية: أ  ية تتجاو  صفتها الاإ

ــ ياي داريـــة لـــلدولة، تشـــ  الولايـــة في التنظـــيم الاإداري والسـ  الجزائـــري مقاطعـــة اإ

لا  ــ ، اإ ــزاء يشــ  ال ــع ال ج ــزء، وان ينم ــن الج ــوى م ــ  أ هم وأ ق ــق أ ن ال ــار  علي وفي المتع

أ ن الولايـــة بالنظـــر اإلى مهامهـــا المتنوعـــة والكبـــيرة لهـــا مـــن ال  يـــة مـــا يفـــوا الصـــارها في 

قليمها المحدد.  نطاا اإ

ــيم  ــدًا في التنظـ ــة جـ ــة مهمـ داريـ ــدة اإ ــة وحـ ــرار أ ن الولايـ قـ ــة الاإ ــدى بدايـ ــن ال جـ ومـ

ــات،  ــدافها كل التعريفـ ــدى في أ هـ ــة تتعـ ــان الدولة، أ  يـ ــم كيـ ــل ونـ ــري، بـ الاإداري الجزائـ

ــالات  ــم كل المج ــايات ن ــق ت ــدافها تســع  لتحقي ــ ، وفي أ ه ــر الدولة ك ــي مضــموجا تظه فف

 من الاجتماعية اإلى الثقافية اإلى الس ياس ية اإلى الاقتصادية...الخ.

ــاول في   ــة نتنـ ــذه ال  يـ ــان هـ ــب ال ولوفي تبيـ ـــريع  المطلـ ــة في التشـ ــوم الولايـ مفهـ

 أ  يتها في التنظيم الاإداري الجزائري. المطلب الثا الجزائري، ثم في 
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 المطلب ال ول: مفهوم الولاية في التشريع الجزائري 

يتنــــاول تعريــــف الولايــــة في التشرــــيع  ال ولالمطلــــب عــــلى فــــرعع، هــــذا يقــــوم  

 هيئتا الولاية.منق  الثا  صيخ فيماالجزائري، 

 الفر  ال ول: تعريف الولاية في التشريع الجزائري

ــ توريا ــة" دس ــة والولاي ــلدولة   البلدي ــة ل ــات المحلي ــا، 1"الجماع ــانون ر   أ م ــكام الق أ ح

ــة 12/07 ــق بالولايـ ــق المتعلـ ــادة ال ولى منـ ــ يما المـ ــة  2لاسـ ــات عموميـ ــة   جماعـ ــاإن الولايـ فـ

دارية للدولة. قليمية ستمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي، وتشُ  مقاطعة اإ  اإ

ت في ال مر    ة، وال  نثلـ اريف ال  جـاءت في قوانع الولايـ تعريف لا يختلف عن التعـ

، والذي أُريد له ينســ يد الانفصــال القانو  عن القانون الفرنتحـــــــ ــ وتحقيق الســ يادة  69-383

ــاقرا للتحولات ال  عرفتـها الجزائر بعـد   جاء، الذي 094-90القـانونيـة الوطنيـة، والقـانون ر    مســـ

 دس تور التعددية. 1989، ودس تور س نة 1988أ كتوبر 

قليم، اسم ومقر رنحي ، 9هذا وتنص المادة التاسعة ) ( من قانون الولاية على أ ن للولاية اإ

، عـدد الولايات على والمتعلق بالتنظيم الاإقليمي للبلاد  المعـدل والمتمم  84/09وبموجـب القـانون ر   

 .5ولاية 58المس توى الوطني هو 

 الفر  الثا : هيئتا الولاية

على أ ن للولاية هيئتان هما: المجلم الشـــع    07-12من القانون ر     الثانيةنصـــت المادة  

 الولائي، والوالي.

يمثل المجلم الشــع  الولائي المنتخب قاعدة اللامركزية،   المجلم الشــع  الولائي   -01

ومكان مشــــاركة المواطنع في تســــ يير الشــــؤون العمومية للولاية،  لم منتخب عن طريق  

 .في الولاية الاقترا  العام ويدع  "المجلم الشع  الولائي"، وهو هيئة المداولة

يتش  من مجموعة منتخبع    ،هيئة المداولة في الولاية  ويعتبر مظهر من مظاهر اللامركزية،

قبل   من  المقترحع  المرشحع  من  مجموعة  بع  من  الولاية  سكان  قبل  من  وسزكيتهم  افيتيارهم  يتم 

أ ما عدد أ عضانحق فيختلف من ولاية اإلى أ فيرى باعتماد معيار عدد  ،  ال حزاب أ و المترشحع ال حرار

 سكان الولاية. 

ــي:  -02 لنظام  اصنف وظيفة "الوالي" من الوظانحف العليا في الدولة، ويعتبر جها  ت  الوالــ

ــ توى الولايـة، ينفـذ قرارات الحكومـة بنـاءً   عـدم الترك،، ممثـل الدولة ومنـدوب الحكومـة على مســـ

على التعليمات ال  يتلقاها من كل و قر من و راء الحكومة، كما له سـلطات وصـلاحيات بصـفتق 
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ق ة، ويجـب عليـ ق ممثلا للولايـ اةـة ولايتـ ذ    6،أ ن يقيم في عـ ة، ينفـ ذيـ ة تنفيـ ق هيئـ ــفتـ والوالي بصـــ

 ويقدم عند كل دورة عادية تقرقرا حول تنفيذ المداولات. الشع  الولائي، مداولات المجلم

 المطلب الثا : أ  ية الولاية 

للولاية أ  ية مســ تمدة من صــلاحياتها وافيتصــاصــاتها ومهامها ومتشــعبة، وأ  ية أ فيرى  

 مس تمدة من الدور والمركز القوي للوالي في التنظيم الاإداري الجزائري.

 ن صلاحياتها وافيتصاصاتهاالفر  ال ول: أ  ية مس تمدة م

تســـاهم الولايـــة بشـــ  كبـــير جـــدا في رسم الس ياســـات والتصـــورات العامـــة، ولهـــا  

ــام  ــ توى المحـــلي والجهـــوي ثم المجهـــود العـ الدور الرنحيـــتح  في تنفيـــذ بـــرام  الت يـــة عـــلى المسـ

لـــلدولة، ونـــم كل القطاعـــات كالفلاحـــة والـــري، التجهـــ،ات العموميـــة، التربيـــة، الثقافـــة، 

الســكن والهيـــاكل الاقتصـــادية، الطاقـــة والـــربت بمختلـــف الشـــ بكات )كهـــرباء، تـــا ، ميـــاه 

 صالحة للشـرب، اتصالات( وكذا أ  غال الطرا وفتح المسالك وفك العزلة..الخ.

ــما   ــن التمويــل ك ــ تقلال ع ــة للاس مكاني ــلي في اإ ــل الذا  والمح ــلاحيات في التموي ــا ص له

ذا مـــا تم حو ــة وسهـــع مصــادر هــذا التمويـــل والاإرادات لاســ يما المـــوارد  المركــزي، خاصــة اإ

ــدافييل..الخ ــة للمـ ــلاد المنتجـ ــ تغلال ال مـ ــواغ اسـ ــة ونـ ــة 7الجبانحيـ ــف أ  يـ ــذا فتلـ ، وفي هـ

 وتا ثير التمويل ودرجة سهع المدافييل من ولاية اإلى أ فيرى.

وتصـل أ  يتها اإلى أ خذها  ؤشر من مؤشرات تطبيق وقيا  الديمقراطية على المسـ توى 

المحلي، ومن ثمم القول بتفعيل هذه ال خيرة أ و على ال قل التقيد بشــعارها "بالشــعب وللشــعب"،  

ــلها في  ولا نقول   "دولة مصـــغرة" بل   من الدولة وفيها، وتتجلى فيها صـــور نجا ا أ و فشـ

 ن، خاصة وأ ن جل ميادقنها نم المواطن والساكنة مباشرة.جميع الميادق

 ة من الدور والمركز القوي للواليالفر  الثا : أ  ية مس تمد

ــن جهــة، ــق م ــوالي وأ  يت ــتند اإلى ال ــا تس ــذلك م ــة ك ــذه ال  ي ــن ه ــوالي  وم ــز ال ومرك

ــري ــن أ  يتهــا مــن جهــة  القــوي جــدا في التنظــيم الاإداري الجزائ ــة بعضــا م ــق تســ تمد الولاي ومن

ــرى ــوالي اليــد العليــا في ييــاب التــوا ن بينــق 8أ في ذا أ خــذين بعــع الاعتبــار أ ن لل ، خاصــة اإ

 وبع الهيئة التداولية.

ــن   ــير م ــو راء في الك  ــن ال ــرارات ع ــذ ق ــة ويتع ــل باسم الســلطة المركزي ــق يعم ــما أ ن ك

ــفتق ممــثلا لــلدولة عــلى مســ توى الولايــة،  ــايا لكونــق مفوضــا للحكومــة، ويتـــث  بص القض

ذا أُريـــد لهـــا التفعيـــل، مـــن  وله الدور ال ول في ينســـ يد عـــدم التركـــ،، وبوابـــة اللامركزيـــة اإ
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، وتحــت تصـــرفق وســانحل ماديــة ومــوارد بشـــرية 9جهــة ثلثــة، كــما له صــفة الضــبطية القضــانحية

 ضخمة، صفة تتوسع وسكون أ قوى تا ثيًرا في الحالات الاس تثنانحية.

 المبحث الثا : 

 التنظيم الهيكلي والوظيفي للولاية   

ــانون ر   ــلطة  07-12نـــص القـ ــع تحـــت سـ دارة توضـ ــلى اإ ــوفر عـ ــة تتـ عـــلى أ ن الولايـ

، فــيما حــدد المرســوم 10 الــوالي، وسكــون  تلــف المصــار تــير الممركــزة لــلدولة جــزءا منهــا

في مادتـــق الثانيـــة الهـــي  الاإداري للولايـــة، وجـــاء فيهـــا انـــق يتكـــون  215-94التنفيـــذي ر  

 * 11من: الكتابة العامة، المفتش ية العامة، الديوان، رنحيم الدائرة.

وحملت المادة الثالثة من المرســـــوم التنفيذي نفســـــق التا ســـــيم لمجلم الولاية، وتيُرت 

 .5412-22التس يمة اإلى " لم تنفيذي للولاية" بموجب المرسوم التنفيذي ر  

قواعــد تنظــيم مــدقري  التقنــع والشــؤون  21713-94فــيما حــدد المرســوم التنفيــذي 

حــــداث مندوبيــــة ال مــــن لدى العامــــة والاإدارة المحليــــة وعملهــــا، ولضـــــرورات مرحليــــة تم  اإ

أ مـــا المقاطعـــة الاإداريـــة فقـــد أُحـــدثت  ،14*314-93الـــوالي بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي ر  

  140.15-15في صورتها الحالية بموجب المرسوم الرنحاي  

ــ تحـداث منـاصـــــب عليـا ) أ مع عـام دائرة، مفت   ولتـاطير التنظيم الهيكلي للولايـة تم اســـ

، وتسـم  مناصـب عليا ذات طابع  16(بالمفتشـ ية العامة، ملحق بالديوان، رنحيم مصـلحة ورنحيم مكتب 

هيكلي، يقابلها في التنظيم الوظيفي المناصـب العليا الوظيفية، و  مناصـب عليا تسـمح بضـمان  

ة ة والتقنيـ ــاطـات الاإداريـ اطير النشــــ ل بتـ ا بموجـب  17التكفـ ددهـ القرار الو اري  ، وال  حـدد عـ

 .201718ديسمبر   21المشترد المؤرخ في 

 المطلب ال ول: التنظيم الهيكلي للولاية وتو يع المهام والصلاحيات. 

ــا اإلى  ــمها منهجيـ ــة، نقسـ ــي للولايـ ــيم الهيكلـ ــمنها التنظـ ــاعدة يتضـ ــزة مسـ ــوالي أ جهـ للـ

 ال جهزة الخارجية للولاية. والثا الهيكلية حسب ال جهزة الداخلية،  ال ولصنفع، 

 الهيكلية حسب ال جهزة الداخلية. الفر  ال ول:

ــة: ــزة الداخليـ ــمل ال جهـ ــوان،  تشـ ــة، الديـ ــ ية العامـ ــة، المفتشـ ــة العامـ ــةالكتابـ  مندوبيـ

ال مـــن العمـــور، مدقريـــة التقنـــع والشـــؤون العامـــة، مدقريـــة الاإدارة المحليـــة، المقاطعـــة 

 الاإدارية والوالي المنتدب، ورنحيم الدائرة.

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سفيان رباش   ــــــــــــ  

 

 186 صفحة            2025، ديسمبر 211- 180، ص ص:  03، العدد  09المجلد  
 

  :العامة ال مانة -01

وفي 19"الكتابـــــة العامـــــة في الولايـــــة"، 215-94في نـــــص المرســـــوم التنفيـــــذي ر   

 .20"ال مانة العامة للولاية" 2020ديسمبر   24القرار الو اري المشترد المؤرخ في 

ــوم  ــب مرسـ ــاتلها بموجـ ــع  ـ ــا يعـ ــة عليـ ــة، في وظيفـ ــام للولايـ ــع العـ ــها ال مـ قرأ سـ

ــوظيفي والتسلســل الاإداري في  ــوالي في الســس ال ــا  بعــد ال ــب في الترتيــب الث ــاي، وقرت رنح

ــة  ــادة الخامس ــمنة في الم ــام المتض ــلك المه ــا ت ــ يما منه ــدة لاس ــدا وممت ــة ج ــام مهم ــة، وله مه الولاي

 . 21521-94 ر  من المرسوم التنفيذي

محــــددا لتنظــــيم  2020ديســــمبر  24وجـــاء القــــرار الــــو اري المشــــترد المـــؤرخ في 

ــد عــدد ــة لتحدي ــار عــدد ســكان الولاي رخــذًا بمعي ــة في مصــار ومكاتــب، أ ــة العامــة للولاي  ال مان

ــذه المصــار ــ ه ــع مصــلحتع وثلاث ــولايات المصــنفة كبــيرة  ةب ــدد تنظيمهــا في ال مصــار، فتح

ــ ــار03) ةفي ثلاثـــــــ ــلحة ( مصـــــــ ــلحة و : مصـــــــ ــيص، مصـــــــ ــق  التلخـــــــ التوثيـــــــ

 وكل مصلحة تتكون من مكاتب:، 22ال ر  يف ومصلحة

التلخيص -1-1 مكتب:  مصلحة  الصفقات،  مكتب  و :  مكاتب  التنس يق  ثلاثة 

 23التنظيم.  ومكتب

 24التحليل. مكتب التوثيق وبنك المعلومات، مكتب: التوثيق مصلحة -1-2

 .25الحفظ  مكتبالاإعلام والمساعدة،  : مكتبال ر  يف مصلحة -1-3

 المفتش ية العامة للولاية:    - 2

ــذي  ــوم التنفيـ ــن المرسـ ــة مـ ــادة السادسـ ــعت المـ ــة  21526-94أ فيضـ ــ ية العامـ المفتشـ

، المــتمم بالمرســوم التنفيــذي 21627-94للولايــة لــنص خــاص، فــكان المرســوم التنفيــذي ر  

 64.28-23ر   

يشـــمل تـــدخل المفتشـــ ية العامـــة للولايـــة ال جهـــزة والهيـــاكل والمؤسســـات تـــير  

الممركـــزة واللامركزيـــة الموضـــوعة تحـــت وصـــاية و قـــر الداخليـــة والجماعـــات المحليـــة، وتتـــولى 

ــاكل  ــزة والهيــ ــذه ال جهــ ــا  هــ ــو  نشــ ــة لتقــ ــة وداأــ ــة عامــ ــوالي مهمــ ــلطة الــ ــت ســ تحــ

  29والمؤسسات.

ــذي،   ــا يعــع  ــاتلها بموجــب مرســوم تنفي ــة علي ــة، وظيف ــام للولاي ــت  ع يســيرها مف

ــة، ــات المحلي ــو قر المكلــف بالجماع ــن ال ــتراا م ــاءً اق كان في الســابق يســاعده مفتشــان أ و  30بن

لا أ ن 216-94( مفتشـــع، وفقـــا للـــمادة الخامســـة مـــن المرســـوم التنفيـــذي 03ثلاثـــة ) ، اإ
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ــوان  22القـــرار الـــو اري المشـــترد المـــؤرخ في  ــة ) 2021جـ ــدد المفتشـــع ثلاثـ ( 3حـــدد عـ

 31دون ال خذ بمعيار عدد سكان الولاية كما كان معمول بق في السابق.

ومنصــب مفت  جرت العادة أ ن يعُع  ــاتلها بموجب قرار ولائي، ثم وتطبيقا للمرســوم 

ــب  ن   32 240-99الرنحاي ر   ــوم تنفيذي مع بقاء المنصــ ــبح التعيع فيق بموجب مرســ أ صــ

المناصـــب العليا وليم وظيفة عليا، ثم أ صـــبح حاليا التعيع يتم بموجب قرار من الو قر المكلف  

 . 33بالجماعات المحلية بعد اقتراا من الوالي

 : * 34مندوبية ال من لدى الوالي -03

-93تم اســــ تحداث مندوبيــــة ال مــــن لدى الــــوالي بموجــــب المرســــوم التنفيــــذي ر  

المعـــدل  347-92المرســوم التنفيـــذي ر  ، وقبــل هـــذا المرســوم ســـ بق وان أ ضـــا  35*314

ــذي ر   ــوم التنفيــ ــتمم للمرســ ــداث لدى ولاة ولايات كل  285-90والمــ حــ ــق ال ولى اإ في مادتــ

ــل في  ــلدولة ستمث ــة ل ــة مدني ــة وقســ نطينة وتحــت ســلطتهم، وظيف ــران وعناب ــر ووه ــن الجزائ م

 36وظيفة والي منتدب للنظام العام وال من.

ــة عل  ــوالي وظيفـ ــن لدى الـ ــدوب ال مـ ــب منـ ــد منصـ ــاح اويعُـ ــع صـ ــا في الدولة يعـ  يـ

ــة ــات المحليـ ــة والجماعـ ــر الداخليـ ــتراا و قـ ــلى اقـ ــاءً عـ ــة 37بنـ ــو  اإلى الوظيفـ ــنف بالرجـ ، ويصُـ

 .38العليا لكاتب عام )أ مع عام( في الولاية

يســـاعد منـــدوب ال مـــن الـــوالي في تصـــور التـــدابير الخاصـــة بميـــدان ال مـــن الوقـــائي 

ــن ومســاعدي  ــة ال م ــع بمهم ــمال المكلف ــذه الصــفة، ينُشــت وينســق أ ع ــا، وا ــذها وتقييمه وتنفي

  39ال من في الدوائر والبلديات تحت سلطة الوالي.

 : الديوان -04

يسـاعد الديوان، الموضـو  تحت سـلطة  215-94من المرسـوم التنفيذي   7بحسـب المادة  

ــة مـهامـق، دارة رنحيم الديوان الوالي في مـمارســـ ويتم تعيع رنحيم الديوان   40الوالي مبـاشرة وتـحت اإ

 بموجب مرسوم تنفيذي، وهو في حدود صلاحياتق يتلق  توجيهات من الوالي مباشرة.

( مناصـب للملحقع بالديوان، حسـب  10اإلى عتحــــــشـرة )  (5يضـم الديوان بع سسـة )

، وتطبيقا لهذه المادة جاء القرار الو اري المشـــترد  215-94من المرســـوم التنفيذي 7المادة للمادة  

( اإلى 6ليحدد وقرفع عدد الملحقع بالديوان ل  ولاية بع ســـــ تة )  2021جوان  22المؤرخ في 

 . 41اصب*( من10عتحشرة )
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 مدقرية التقنع والشؤون العامة.  -05

ــذي ر   ــوم التنفيـ ــن المرسـ ــادة ال ولى مـ ــارت المـ ــة أ  ـ ــدل 34742-92في البدايـ ، المعـ

، اإلى أ ن تشــــمل الاإدارة العامــــة عــــلى مصــــار 28543-90والمــــتمم للمرســــوم التنفيــــذي ر  

ــذي ر   ــوم التنفيـ ــاء المرسـ ــ يير، ثم جـ ــة والتسـ ــؤون العامـ ــيم والشـ ــده 21744-94التنظـ ، وبعـ

 45محددا لصلاحياتها وقواعد تنظيمها وعملها. 265 -95المرسوم التنفيذي ر  

ا  ، تحـــدد التنظـــيم 202046للقـــرار الـــو اري المشـــترد المـــؤرخ في أ ول ديســـمبر ووفقـــً

( مصـــار و : مصـــلحة الشـــؤون 04في أ ربـــع ) الداخـــلي لمدقريـــة التقنـــع والشـــؤون العامـــة

ــة  ــلحة الشـــؤون القانونيـ ــلحة تنقـــل ال  ـــعاص ومصـ ــام، مصـ ــيم العـ ــلحة التنظـ ــة، مصـ العامـ

 ، كما نظم هذا القرار مصار المدقرية في مكاتب.47والمنا عات

ــلحـة في ثلاثـة مكاتـب و : مكتـب مصـــــلحـة الشـــــؤون العـامـة:    - 05-01 تنُمظم المصـــ

 .48الانتعابات والمنتخبع، مكتب الجمعيات، ومكتب التظاهرات العمومية

ثلاثة مكاتب: مكتب حركة المركبات، مكتب المؤسسات مصلحة التنظيم العام:    - 05-02

 .49المصنفة والمهن المقننة، ومكتب تنظيم ال سلحة والمواد المتفجرة

الحالة المدنية والخدمة   تتكون من ثلاثة مكاتب: مكتب  تنقل ال  عاص: مصلحة  -03- 05

 .50تنقل ال جانب تنقل الوطنيع مكتب الوطنية، مكتب

ثلاث مكاتب: مكتب القرارات الاإدارية  :  الشؤون القانونية والمنا عات  مصلحة   - 04- 05

 .51نز  الملكية والمنا عات ومداولات الولاية، مكتب

 الاإدارة المحلية:  مدقرية  -06

ــها المرســـوم التنفيـــذي ر   المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفيـــذي ر   347-92أ ساسـ

 .26554-95المرسوم التنفيذي ، ف21753-94، المرسوم التنفيذي ر  90-28552

ومنصب مدقر الاإدارة المحلية من الوظانحف العليا في الدولة، يعع  اتلها بموجب مرسوم 

ــمبر  وفقـا  تنفيـذي، و  ــترد المؤرخ في أ ول ديســـ ، يتحـدد التنظيم  202055للقرار الو اري المشـــ

ــلحة  ( مصـــــار04أ ربعـة )للمـدقرية في  الداخلي ــلحـة الم،انيات وممتوكات الولاية، مصـــ : مصـــ

ويتفر   56التنشــ يت المحلي، مصــلحة الموارد البشرــية ومصــلحة التخطيت ومتابعة البرام  الت وية،

 ( مكاتب:03على كل مصلحة من مصار مدقرية الاإدارة المحلية ثلاثة )

مكتـب م،انيـة الولايـة، مكتـب الم،انيـة  :  مصـــــلحـة الم،انيـات وممتوكات الولايـة   - 06-01

 .57تير الممركزة للدولة، ومكتب الوسانحل العامة والممتوكات
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مكتب مراقبة الم،انيات والحســابات البلدية، مكتب  مصـلحة التنشـ يت المحلي:    - 06-02

 58سهع الممتوكات البلدية ومكتب النشا  الاجتماعي.

التكوقن ومكتب  مكتب تس يير المس تعدمع، مكتب  الموارد البشـرية: مصلحة  - 06-03

 .59مس تعدر البلديات

مكتب الصـفقات العمومية، مكتب مصـلحة التخطيت ومتابعة البرام  الت وية:    - 06-04

 .60البرام  الت وية ومكتب الاإعلام الرلي

 المقاطعة الاإدارية والوالي المنتدب:  -07

ــا للمقاطعـــة الاإداريـــة الـــ  أ حـــد ا بموجـــب  ا واعـ ــً المرســـوم لم يعـــت المشــــر  تعريفـ

ــذي ر  14061-15الرنحـــــاي  ــوم التنفيـــ ــيرها المرســـ ــا وســـ ــمن تنظيمهـــ ، 14162-15، وتضـــ

ــلاحيات في  ــق وصـ ــ  مهامـ ــر بعـ ــة، وذكـ ــلطة والي الولايـ ــت سـ ــدب تحـ ــيرها والي منتـ يسـ

ــن  ــواد م ــاي  8اإلى  3الم ــن المرســوم الرنح ــوالي المنتــدب 140-15م ــة ال ــع تصــنيف وظيف ، م

  63وظيفة عليا في الدولة*.

دارة تتشــ  مـــن أ مانـــة عامــة يـــدقرها أ مــع عـــام، وديـــوان  وُ ود الــوالي المنتـــدب باإ

ــة ــة والاإدارة المحلي ــؤون العام ــيم والش ــة للتنظ ــة منتدب ــوان، مدقري ــيم دي ــدقره رنح ، يــدقرها 64ي

ــة الاإداريــة، بالاإضــافة  ــاكل الاإدارة العامــة للمقاطع ــا تشــ  هي ــدقر منتــدب، و  في مجمله م

 65اإلى المدقريات المنتدبة و لم المقاطعة الاإدارية.

نظم ســــير ال مانــــة تــــُ  141-15مــــن المرســــوم التنفيــــذي ر   7-4وجــــاءت المــــواد 

ــة  ــاكل المقاطع ــام، ينســق وينشــت عمــل هي ــع ع ــ  قرأ ســها أ م ــة، ال ــة الاإداري ــة للمقاطع العام

الاإداريـــة تحـــت ســـلطة الـــوالي المنتـــدب، مـــع تنظـــيم ال مانـــة العامـــة للمقاطعـــة الاإداريـــة في 

 ( مكاتب على ال كثر.04مصلحتع أ و ثلاث مصار، تضم كل واحدة منها أ ربعة )

فــيما يســـاعد الديــوان الموضـــو  تحـــت ســلطة الـــوالي المنتــدب مبـــاشرة والذي يـــدقره 

ــام وصــلاحيات  ــفة بمه ــذه الص ــف ا ــق، وكل ــة مهام ــدب في ممارس ــوالي المنت ــوان ال ــيم الدي رنح

( 6، ويضـــم الديـــوان ســـ تة)141-15جـــاءت في المـــادة الثامنـــة مـــن المرســـوم التنفيـــذي ر  

 ملحقع بق.

ــؤون العـامـة والاإدارة المحليـة في مـدقريـة منتـدبـة واحـدة،  ــار التقنع والشـــ وجُمع بع مصـــ

( مصـار تشـمل كل مصـلحة على أ ربعة مكاتب، كما يمكن  06يدقرها مدقر منتدب وتضـم سـت )

 تنظيم هذه المصار عندما يقتضي حجم أ عمالها وطبيعة مهامها ذلك في مدقريتع  منتدبتع.
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ــن  ــواد م ــاءت الم ــلى  15اإلى  12وج ــة ع ــلدولة المنظم ــزة ل ــير الممرك ــد المصــار ت لتحدي

 ــ  مــدقريات منتدبــة عــلى مســ توى المقاطعــة الاإداريــة، ويعــع عــلى رأ   كل مدقريــة 

 منتدبة مدقر منتدب.

ــة  ــم الولاي ــلى  ل ــة ع ــد المطبق ــنفم القواع ــة ل ــة الاإداري ــم المقاطع ويخضــع ســير  ل

، وهـــو  لـــم يمثـــل الاإطـــار 215-94لاســـ يما تـــلك المنصـــوص عليهـــا في المـــرسم التنفيـــذي 

التشــاوري لمصــار الدولة عــلى مســ توى المقاطعــة الاإداريــة، والاإطــار التنســ يقي ل نشــطتها 

 66وأ عمالها، لاس يما في  ال تنفيذ قرارات  لم الولاية.

 الدائرة: -08

ــا للقــانون الجزائــري  ــدة بــلديات، الدائــرة وفق ــم ع ــة وتض ــة للولاي ــة تابع داري ــة اإ مقاطع

ومهــــما تعــــددت وتوســــعت الصــــلاحيات والافيتصاصــــات الممنوحــــة لهــــا فــــلا ينعلهــــا في 

ــام  ــار نظـ طـ ــام اللامركزيـــة الاإداريـــة بـــل تبقـــ  في اإ اســـ تقلالية تامـــة ولا تصـــنف  ـــن نظـ

ــا  ــع مـ ــام تم وضـ ــذا النظـ ــلبيات هـ ــن سـ ــف مـ ــبيل التخفيـ ــة، الذي وفي سـ ــة الاإداريـ المركزيـ

 .67يسم  بعدم الترك، الاإداري والدائرة تعتبر أ وضح تطبيق لهذا النظام

المتضــــمن أ ول قــــانون للولايــــة في  38-69بدايــــة جــــاءت الدائــــرة في ال مــــر ر  

، وفيـــق اظهـــر المـــتحشر  الجزائـــري في بداياتـــق نظرتـــق القاأـــة عـــلى اعتبـــار الدائـــرة 68الجزائـــر

كوســ يت مؤقــت بــع الــبلديات والــوالي وتنتهــ ي بمجــرد تطــور الــبلديات وسر ــ يدها  ــن 

في صــــورة واعــــة عــــلى الــــتردد في اعــــتماد الدائــــرة  ــــن الاإدارة  69ال حــــكام الانتقاليــــة،

العموميــة الجزائريــة أ و الاســ تغناء عليهــا، ســردد بالاإضــافة اإلى ال بعــاد القانونيــة تملــبم أ بعــاد 

س ياســ ية، نثلـــت أ ساســـا في حجمهـــا الصـــغير وعــدم توفرهـــا عـــلى الشخصـــية المعنويـــة مـــن 

ــلى  ــة الس ياســ ية ع ــن الناحي ــلى مســ تواها م ــل الديمقراطــي ع ــدام التمثي ــة، وانع ــة القانوني الناحي

 70.أ حمد محيوحد تحليل ال س تاذ 

والملاحظ قصــور في التناول القانو  للدائرة في القوانع الصــادرة بعد هذا التاريخ لاســ يما 

ــ يا مع رفع عدد الولايات اإلى  6971-74منها ال مر ر    ولاية تم الرفع كذلك من    31رغم انق ونا ـ

ولاية  48دائرة، بعد رفع عدد الولايات اإلى  175دائرة، ثم عددها اإلى  160عدد الدوائر لتصبح  

ــوم ر     229، ليُعـاد رفع عـددهـا اإلى  0972-84تطبيقـا للقـانون   ،  31073-86دائرة بموجـب المرســـ

،  74الذي حدد قاأة البلديات ال  ينشـطها كل رنحيم دائرة  306-91ليليق المرسـوم التنفيذي ر   
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ولاية   58دائرة، وهو العدد المعتمد حاليا رغم أ ن عدد الولايات أ صـبح   553ويصـبح عدد الدوائر 

 12.75-19بعد أرفير تعديل للتنظيم الاإقليمي للبلاد بموجب القانون ر  

ــذي  ــوم التنفي تحم ن المرس ــم ــة، 21576 -94ض ــة للولاي ــزة العام ــرة  ــن ال جه ــيم الدائ رنح

ــا يعــع فيهــا بمرســوم  ــة علي ــرة، وظيف ــايوهــو أ عــلى ســلطة ســلمية بالدائ ــادة رنح ، حســب الم

ــذي ر   ــوم التنفي ــن المرس ــة م ــرة الثامن ــة  227.77-90ال ولى الفق ــرة الثاني ــة، الفق ــادة الرابع والم

 39.78-20من المرسوم الرنحاي ر   

ــة في  ــوالي، وثلث ــثلا لل ــرى بصــفتق مم ــلدولة، وأ في ــثلا ل ــفتق مم ــام بص له صــلاحيات ومه

ــوم  ــب المرسـ ــة، بموجـ ــاه البلديـ ــذي 2179-82اينـ ــوم التنفيـ ــذا في المرسـ ــيما  23080-90، وكـ فـ

 * 81( مواد.08مهام رنحيم الدائرة في ثمان ) 215-94بع  المرسوم التنفيذي 

ــاعـد رنحيم الدائرة في تنفيـذ مـهامـق كاتـب عـام و لم تقني،   الكاتـب العـام للدائرة    أ مـايســـ

ــرو  - 81بموجب المرســــوم   *، أ حدث82فهو منصــــب عالي يعع فيق من يتوفر على الشـــــــــــ

  نصب نوعي، ليتولى مهامق تحت سلطة رنحيم الدائرة.2883

ــيما  ــرة، ف ــني للدائ ــم التق ــداد المجل ــ ي امت ــلدولة فه دارة ل ــة اإ ــرة مقاطع ــار الدائ وباعتب

ــت  ــرة تح ــني للدائ ــم التق ــذلك المجل ــون ب ــلي، فيك ــ توى المح ــلى المس ــة ع ــدقريات الولانحي للم

رنحاســـة رنحـــيم الدائـــرة وبمســـاعدة ال مـــع العـــام للدائـــرة، ويتكـــون مـــن مســـؤولي مصـــار 

ــطها ــ  ينشـ ــبلديات الـ ــاطهم الـ ــي نشـ ــن يغطـ ــرة رأ يا 84الدولة الذقـ ــيم الدائـ ــ  رنحـ ، ويعطـ

 استشاريا في تعيع مسؤولي الهياكل التقنية التابعة لاإدارة الدولة في الدائرة.

ــرة ــير اإلى أ ن الدائـ ــا  ونشـ ــب عليـ ــ  ولا مناصـ ــدد ومقـ ــي محـ ــيم هيكلـ ــلك تنظـ لا نـ

ــرة  أ فيــرى عــدا منصــب ال مــع العــام، ــنظم الدائ ــة وســير العمــل ت ولســيرورة ال نشــطة الاإداري

طــار تســ يير المصــار الاإداريــة للدائــرة وعلاقتهــا  عــلى  ــ  مكاتــب وخــلايا أ و لجــان في اإ

 . 85مع  تلف الهيئات الاإدارية ال فيرى وكذا مع المرتفقع

 الفر  الثا  ال جهـزة ال فيرى المساعـــدة للـوالـي: ال جهزة الخارجية للولاية. 

ــاكل  ــة هيــ ــزة في الولايــ ــير الممركــ ــزة تــ ــة وال جهــ ــذي للولايــ ــم التنفيــ ــل المجلــ يمثــ

 وأ جهزة مساعدة تضم اإلى التنظيم الهيكلي لاإدارة الولاية.

 : التنفيذي للولاية  المجلم  -01

، ثم 86على تا ســــيم  لم ولاية  215-94نصــــت المادة الثالثة من المرســــوم التنفيذي  

ــوم التنفيذي ر    ــبح " لم تنفيذي للولاية" بموجب المرســ ــ يمة لتصــ ،  87* 54-22تيُرت التســ
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، تحديد للنظام  202288جويلية  13من هذا المرســــوم هد  القرار المؤرخ في  6وتطبيقا للمادة  

 الداخلي ال وذجي للمجلم التنفيذي للولاية. 

ــلدولة ومفوضــا  ــثلا ل ــوالي بصــفتق مم ــة تحــت ســلطة ال ــذي للولاي ــم التنفي قكلــف المجل

ــ تعلف  ــا، ويس ــولائي ومتابعته ــع  ال ــم الش ــة والمجل ــرارات الحكوم ــذ ق ــمان تنفي ــة بض للحكوم

ال مـــع العـــام للولايـــة الـــوالي في حـــالة حصـــول مـــانع مؤكـــد له، كـــما تتـــولى ال مانـــة العامـــة 

 للولاية تس يير ال مانة التقنية للمجلم.

طـــار التشـــاور والتنســـ يق بـــع  تلـــف مصـــار الدولة والهيئـــات   يشـــ  المجلـــم اإ

ــدقرون الولانحيـــون، ــة، ويتكـــون مـــن المـ ــ توى الولايـ ــن يعتـــبرون  89العموميـــة عـــلى مسـ الذقـ

وكـــذا  90بمختلـــف قطاعـــات النشـــا  في الولايـــة كـــيفما كانـــت تســـميتها أ عضـــاء في المجلـــم،

 رؤساء الدوائر الذقن كانت عضوقتهم في السابق عضوية استشارية. 

 المصار تير الممركزة: -02

ــدة  ــلدولة المتواج ــزة ل ــير الممرك ــداد المصــار ت ــ ي اصــوص تع ــانو  وفقه ــدل ق ــتحار ج ث

دارة الولايـــة، واعتبارهـــا امتـــداد للـــو ارات  عـــلى مســـ توى الولايـــة  ـــن أ جهـــزة وهيـــاكل اإ

 وليست  ن التنظيم الهيكلي للولاية.

ــ توى   ــلى المس ــدقريات ع ــذه الم ــدا  وأ نشــطة ه ــلي والمي ــع العم ــة والواق ــة البين والحقيق

ــ تقلالها  ــوالي، رغم اسـ ـــر  الـ ــوعة تحـــت تصـ ــو  الاإدارة الموضـ ــا  ـــن مجمـ المحـــلي يثبـــت أ جـ

ــي   ــوالي، ونث ــلمية لل ــو  اإلى الســلطة الس ــا، ثم وبالرج ــاص ا ــا الاإداري والهيكلــي الخ بتنظيمه

للك ـــير مـــن هـــذه المـــدقريات أ مـــام القضـــاء وطبيعـــة المهـــام والافيتصاصـــات الموكلـــة لـــ  

ــة العضــوية  ــن الناحي ــا م ج ــير اإ ــن ال جهــزة ت ــة الشــكلية ليســت م ــن الناحي ــا م ج ــة، فاإ مدقري

دارة الولاية.  والموضوعية هيئات أ ساس ية في الجسم اإ

ــة ر    ــانون الولاي ــد حســم ق ــذا وق ــث  07-12ه ــ ي، حي ــانو  والفقه ــذا الجــدل الق ه

ــادة  ــن  127 نــت الم ــلدولة ونصــت عــلى أ جــا جــزءًا م ــير الممركــزة ل ــق  تلــف المصــار ت من

 .91الاإدارة ال  توضع تحت سلطة الوالي

ــة   ــبت وسكييـــف العلاقـ ــد وضـ ــا تحديـ ــة، منهـ ــاء بعـــ  الاإ ـــكالات المطروحـ ــع بقـ مـ

ــلى  ــزة ع ــير الممرك ــذه المصــار ت ــدقري ه ــاء وم ــع رؤس ــة ب ــة العلاق لمية وطبيع ــة والســُ العملي

ــد رأ ي  ــلى حـ ــا، عـ ــطون اـ ــ  ينشـ ــة الـ ــتص، ووالي الولايـ ــو قر اوـ ــلي بالـ ــ توى المحـ المسـ

 92ال س تاذ محمد صغير بعلي.
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 التنظيم الوظيفي والتا هيل على أ سا  الحاجة.المطلب الثا : 

ــر ــة في الجزائ ــة العمومي ــة بالوظيف ــوانع المتعلق ــاق الق ــا لب ــر 93خلاف ــ  ســ بقت ال م ، ال

ــتمام 06-0394 ــة بالاهــ ــة عامــ ــا في الاإدارة العموميــ ــب العليــ ــا المناصــ ــ  فيهــ ــ  لم تحــ ، والــ

ــة  ــول تارة با جــا نوعي ــا، والق ــع الوظــانحف العلي ــان بينهــا وب ــع الخلــت في بعــ  ال حي ــلا م، م ال

ــر  ــا، فيـــص ال مـ ــا عليـ ــرى أ جـ ــل  03-06وتارة أ فيـ ــل حمـ ــا بفصـ ــانحف العليـ المناصـــب والوظـ

(، ممــ،ا بــع المناصــب العليــا ذات الفصــل الثالـــث، مــن البـــاب ال ولتعريفــا للمناصــب العليــا)

 الطابع الوظيفي والمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

دارة الولاية ا  الفر  ال ول: المناصب العليا الوظيفية ومرونة تتح   طير اإ

طير ذات طابع هيكلي أ و وظيفي، وتسـمح بضـمان  ا  المناصـب العليا   مناصـب نوعية للت

ذا كانت ا  التكفل بت ــات والاإدارات العمومية، واإ ــســ ــاطات الاإدارية والتقنية في المؤســ طير النشــ

نشـــانحق، فاإن المناصـــب   المناصـــب العليا مرتبطة بالتنظيم الهيكلي والنصـــوص التنظيمية المتعلقة باإ

 95العليا الوظيفية تنشؤها القوانع ال ساس ية الخاصة ال  تحكم بع  أ سلاد الموظفع.

وما يمُ، أ يضـا المناصـب العليا الوظيفية عن نظيرتها الهيكلية، أ ن هذه ال خيرة وبالاإضـافة  

اإلى ارتباطها بالتنظيم الهيكلي للولاية، ارتبا  كامل ومحددة  يا ونوعيا في كل مدقرية أ و مصـلحة  

ــوي بالهي  96جاءت في هذا التنظيم الهيكلي* ــف بالتقيد التام والارتبا  العضــ ، وبذلك تتصــ

ــاء ولا من حيـث التطوقر، فه ي مماثلة في كل الولايات عدا   المنظم تير مرنة لا من حيـث الاإنشـــ

الاعتداد بمعيار عدد السـكان في التفصـيل بع الولاية الكبيرة وتيرها )صـنفع(، عدا ذلك فال مر  

 نفسق في كل الولايات.

ــاقر الاإدارة في حاجاتها العملية الميدانية   تير أ ن المناصــب العليا الوظيفية أ كثر مرونة وتس

ــرورة، كما سكُيفها وفقا لمقتضـيات أ نشـطتها، و  فتلف من ولاية اإلى   الحينية كلما دعت الضــــــ

ــكان  عيار وحيد معتمد في المناصـــــب العليا الهيكلية للتمي، بع  أ فيرى لا بحســـــب عدد الســـ

ــة ب  ولاية الولا ــلحة الخاصـ ــورة والمصـ يات، بل باعتماد الحاجة ال  دعت لها، والتا هيل للضرـ

ن أُلفم في تفعيلها بالموضــوعية" عن الصــورة   وفيصــوصــيتها، و  بذلك مســاقرة وتعبر حقيقة "اإ

 العامة لل نشطة وال عمال الاإدارية.
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 الفر  الثا : التا هيل على أ سا  الحاجة وتحقيق المصلحة 

  21تا سيسًا على مم،ات المناصب العليا الوظيفية، جاء القرار الو اري المشترد المؤرخ في  

الجماعات  2017ديسمبر   دارة  اإ بعنوان  الوظيفي  الطابع  ذات  العليا  المناصب  لعدد  محددا   ،

قليمية   ، وفيصص الفصل الثا  منق لتلك المناصب المتعلقة بالولايات*.97الاإ

ورفعا ل  لبُم أ و تناق  بع القول أ ن المناصــب العليا الهيكلية محددة ومقيدة بالهي  

التنظيمي، و  ب  الولايات عدا الاعتداد معيار وحيد هو معيار عدد الســكان، ثم العودة اإلى  

المناصـــــب العليا الوظيفية والقول أ جا مرنة ومســـــاقرة لحاجات الاإدارة وتحديدها وح ها بالقرار  

ــاقرة من جهة ثم   ــترد المذكور أ علاه، مما يوقع في تناق  بع القول بالمرونة والمســـ الو اري المشـــ

التحـديـد والتقييـد، نقول أ ن تـحديـد هـذا القرار للوظيفيـة هو تـحديـد عوذجي ولا يعني تطبيقهـا كما 

ن قرار فتح هذه الم  ــ ، ثم اإ ناصب    محددة عدديا، فتعدادها هو تعداد على سبيل الحد ال قـ

واعتمادها وتنصـيب  ـاتليها يعود للسـلطة التقدقرية المحلية على مسـ توى الولاية بحسـب حاجياتها 

 المعبر عنها حقيقة.

وعليــق فــاإن المناصــب العليــا ذات الطــابع الــوظيفي المحــددة في هــذا القــرار لا يعــني 

اللجــوء المبــاشر والتلقــائي لفتحهــا كلهــا ووفقــا للتعــداد النظــري، هــذا التعــداد الذي يجــب 

ــع  ــي م ــداد حقيق ــوفر تع ــن ت ــد أ ولا م ــذه المناصــب والتا ك ــتح ه ــد ف ــار عن ــع الاعتب ــذه بع أ خ

لا بعـــد تحقـــق  شر  مصـــاحب له وهـــو اســـتيفاء شرو  التعيـــع، والشــــرطان لا قكـــوينن اإ

 ركن قيام الحاجة والضرورة وتحقيق المصلحة في فتح منصب عالي وظيفي.

فوجودهــا يتحــدد بمــدى وجــود مهــام تاطــير النشــاطات الاإداريــة والتقنيــة، ويجـــب 

ــادي  ــما يجـــب العمـــل عـــلى تفـ ــاطير، كـ ــة التـ ــ تجيب فقـــت لحاجـ الالـــفام بالقـــدر الذي يسـ

ــلاحيات  ــداخل في الص ــاديا للت ــة تف ــة والوظيفي ــع الهيكلي ــررة ب ــب مك ــتح مناص ــة ف ا دواجي

والمهـــام، وصـــيانة للـــمال العـــام والتســـ يير الحســـن للمـــوارد البشــــرية، وهـــذا مـــا أ كـــد عليـــق 

المشــــر  عنـــدما منـــع الجمـــع بـــع المنصـــب العـــالي الهيكلـــي والمنصـــب العـــالي الـــوظيفي، مـــع 

عطـــاء ال ولويـــة وال ســـ بقية في  ـــغل المناصـــب العليـــا الهيكليـــة قبـــل فـــتح مناصـــب عليـــا  اإ

ــد، والم  ــتح الجدي ــل التفكــير في ف ــة الموجــودة قب ـــضي مل ــة تقت ــة، فالطبيع ــدأ  ال ســاي وظيفي ب

 هو أ ولوية المنصب العلي الهيكلي على المنصب العالي الوظيفي.
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ــولائي، ولا  ــع  ال ــم الش ــداولة المجل ــب م ــة بموج ــا الوظيفي ــتح المناصــب العلي ــتم ف وي

ــع  ــا للمادتـ ــية طبقـ ــو ارة الوصـ ــادقة الـ ــد مصـ لا بعـ ــذها اإ ــتحشرو  في تنفيـ ــن الـ  160و 55يمكـ

  98من قانون الولاية.

 21مــــع الاإ ــــارة اإلى أ ن الــــنص التطبيقــــي للقــــرار الــــو اري المشــــترد المــــؤرخ في 

ــمبر  ــة ر  2017ديسـ ــق التعليمـ ــدر وحملتـ ــد صـ ــة قـ ــق بالاإدارة البلديـ ــق المتعلـ  8223، في جزنحـ

 ،  مع تا فير صدور جزؤه المتعلق بالولاية.201899أ كتوبر  10المؤرخة في 

 المبحث الثالث: 

 رؤى واقتراحات لتنظيم هيكلي ووظيفي أ كثر فعالية 

ــلى  ــرور ع ــد الم ــة ذات الصــلة، وبع ــة والتنظيمي ــرل للنصــوص القانوني ــلال التع ــن خ م

ــات في  ــورة رؤى واقتراح ــود في ص ــذا المجه ــات ه ــلى  رج ــف ع ــة، نق ــة المهني ــة العملي الدراس

ــدقيق  ــن خــلال انتهــا  الت ــة، م ــثر فاعلي ــة أ ك ــوظيفي للولاي ــل التنظــيم الهيكلــي وال ســبيل جع

ــدل التشــ بع البيروقراطــي مــن جهــة التنظــيم الهيكلــي، ومــن  ــدل التوســع والاإ ــ با  الر ــي ب ب

جهـــة التنظـــيم الـــوظيفي وجـــوب الضـــبت الاإجـــرائي والتقيـــد بالموضـــوعية والحاجـــة في فـــتح 

 المناصب العليا الوظيفية، وهذا ما نتناوله في مطلبع.

 المطلب ال ول: التدقيق بدل التوسع والاإ  با  الر ي بدل التش بع البيروقراطي 

ــ يم  ــيل والتقس ــة التفص الي ــذ با ـــر  اإلى ال خ ــق المش ــة اين ــي للولاي ــيم هيكل ــذ أ ول تنظ من

ــ، بــع  ــد في التمي ــار وحي ــدا عــلى معي ــة، معتم ــة الموكل ــام وال نشــطة الاإداري ــا  المه ــلى أ س ع

ــذلك اإلى تايــة دفيــول  ــ تمرت الوضــعية ك ــدد الســكان، واس ــا عــلى ع ــولايات يعتمــد أ ساس ال

الاإدارة العموميــــة الجزائريــــة عـــــث الاإدارة الالكترونيــــة والخــــدمات الر يــــة، و  أ وضــــا  

ــذه  ــة ه ــد، خاصــة وأ ن  ع ــار المعتم ــة والمعي ــاو  الالي ــدا ين ــير ج ــدة صــاحبت تطــور كب جدي

ــذه  ــق ويســاقر ه ــا يتواف ــة بم ــع التنظــيم الهيكلــي للولاي ــة اســ تجابة تحي ــت  ع المتغــيرات فاق

ــد ــايير جديـ ــات ومعـ اليـ ــال أ دخـ ــا يتطلـــب اورة اإ ــد الاإدارة المتغـــيرات، ممـ ــؤه  في أ ن يمـ ة تـ

ــة المنشــودة،  ــذلك الحكام ــز  ب ــا ويع ــق ويســاعدها في أ داء مهامه لي ــا  اإ ــا تحت ــة بم ــة المحلي العمومي

، ثم نتنــــاول في الفـــر  ال ولفيتوجــــب التطــــور والتحيــــع الدوري وهــــذا مــــا نتنــــاوله في 

 اعتماد أ كثر من معيار والترك، على فيصوصية كل ولاية. الثا 
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 الفر  ال ول: وجوب التطور والتحيع الدوري  

الاإدارة الالكترونيـــة والتوســـع الر ـــي والخـــدمات عـــن بعـــد، مـــرحلة جديـــدة ومســـار 

ــذه  ـــرعة ســـير هـ ــة لسـ ــي للولايـ ــيم الهيكلـ ــة التنظـ ــدم مواكبـ لا أ ن عـ ــن يتوقـــف، اإ انطلـــق ولـ

ــو مواجهــة  ــاه ه ــا يخش ــثر م ــذا مســار أ ك ــات في ه ــداث عقب ح ــؤدي اإلى اإ ــن أ ن ي ــرحلة يمك الم

ــا  لا أ ج ــا اإ ــدرجها و عته ــا وت ــد بمراحله ــة وتحــترم وتتقي ــت مقنن ن كان ــة حــ  واإ ــد بيروقراطي عق

 في جمودها وتصل ا عرقلة كبيرة لمسار سير الاإدارة الالكترونية.

ــا يتطلــب التحيــع الدوري والمســ تمر للتنظــيم الهيكلــي، مــن جهــة ومــن جهــة  وهــذا م

ــة  الي ــير أ ــات أ فيــرى ت الي ــذا التنظــيم اإلى أ ــوا اة اإفيضــا  التفصــيل والتقســ يم في ه أ فيــرى وبالم

التقيــد بالتقســ يم الصــارم للمهـــام والاإجــراءات المتبعــة، ممــا يســـ توجب أ يضــا اإفيضــا  هـــذا 

 التقس يم اإلى المتطلبات الحينية و يعة الاس تجابة.

ــريعي لف   مكانية التا ثر السل  والتعارل كما نشير اإلى اورة قصوى للتدخل التشــــ اإ

ــاص والمهـام بع الدائرة والمقـاطعـة الاإداريـة، وتقـاطع مـهام والي الولايـة مع كليهما، ومع   في الافيتصـــ

ــايـة على البلديات، مـما يفـا  الثقـل البيروقراطي بتعـدد التـدر  الاإداري من جـهة، ومن جهة   الوصـــ

ديد مهام كل من الوالي المنتدب ورنحيم أ فيرى الفراغ القانو  في الفصـــل بع الصـــلاحيات وتح

دارية، مما يســ تدعي بالضـــــــــرورة التدخل التشـــــــــريعي والتنظيمي لتحديد   الدائرة  ن دائرة اإ

ــلاحيـات من جـهة أ فيرى، ذلك أ ن بقـاء الـحال على مـا هو  العلاقـات أ ولا ثم تـحديـد المهـام والصـــ

داريا في تير صار الاإدارة العمومية المحلية، كما وقزيد أ حمالا أ فيرى على والي عليق هدث ت ضخما اإ

ذا لم يمُكن الوالي المنتدب أ و رنحيم الدائرة بالصـلاحيات اللا مة في افاذ القرار،   الولاية خاصـة اإ

مكانية هذا التعارل والتا ثر الســــل  قد ينقل اإلى الاإدارة الالكترونية فيســــحب وهُ  ن اإ يد  ثم اإ

 بعضا من المكتس بات المحققة عن طريقها.

دارية، فهو قول خاطة، ذلك أ ن  المســا لة   أ ما القانحلع بعدم دســ تورية اإحداث مقاطعة اإ

 تندر   ن الاإطار التنظيمي الذي هو في ال صل للسلطة التنفيذية.

قوال "الانتقاصـــية" من مكانة الدائرة في التنظيم الاإداري الجزائري،   وكذلك بالنســـ بة لل 

رراء فقهية كاملة،   هذا مع التا كيد والاعترا  بحاجة  أ قوال تبتعد عن الموضـوعية ويصـعب تصـنيفها أ

ن أُريـد لهـا التكييف فـا قرب ال قوال أ جـا  التـا طيرالدائرة أ كثر اإلى   القـانو  والتنظيمي، فه ي حـاليـا واإ

ــلحة أ و مدقرية تابعة بالولاية كالديوان أ و مدقرية الاإدارة المحلية..الخ، ولا تعتبر  م لها م ل أ ي مص

ا الواق  دعمهـ لا أ ن الحقيقـة ال  يـ ا وأ دوارهـا كثيرا، اإ ة، كما يتم الانتقـاص من أ عمالهـ داريـ ع  درجـة اإ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جل فاعلية ال نشطة الاإدارية أ  التنظيم الهيكلي والوظيفي للولاية: من    ـــــ

 

 197 صفحة            2025، ديسمبر 211- 180، ص ص:  03، العدد  09المجلد  
 

ــها   ــع، مع مركز قوي لرنحيسـ قليمي أ وسـ الميدا  والعملي يؤكد أ ن للدائرة وجود مادي أ كبر وندد اإ

 .على مس توى افاذ القرار سواء على مس توى الدائرة أ و على مس توى القرار الولائي

 الفر  الثا : اعتماد أ كثر من معيار والترك، على فيصوصية كل ولاية.

ــل يمكــن أ ن قكــون في حــالات مؤكــدة  ــار تــير كافي وحــده ب ــار عــدد الســكان معي معي

تــير قــادر عــن التعبــير وتحديــد وصــف وحجـــم كل ولايــة، ومــن جهــة أ فيــرى قــد قكـــون 

دخـــال واعـــتماد معـــايير أ فيـــرى تنُبـــ   باعــتماده معيـــارا وحيـــدا معيـــارا مُضـــلخلًا، لذلك يجــب اإ

ــناعة،  ــة )ص ــث ال نشــطة الغالب ــن حي ــواءً م ــا، س ــة ومم،اته ــية كل ولاي ــلى فيصوص ــا ع أ ساس

ــع  ــث الموق ــن حي ــذه ال نشــطة، أ و م ــق ه ــا تتطلب فلاحــة، ينــارة، خــدمات، ســ ياحة..الخ( وم

الجغـــرافي )الـــولايات الحدوديـــة، ولايات الجنـــوب الكبـــير، الـــولايات الســـاحلية، ولايات 

ــار ــة الكامــلة للمص عطــاء الحري ــع اورة اإ ــهبية..الخ(، هــذا م ــاب العليــا والس الولانحيــة  الهض

دارتها.   المحلية في اعتماد ما يناس  ا من معايير وفقا لخصوصيتها، ومتطلبات اإ

داريـــة  وأ يضـــا يجـــب اخـــذ بعـــع الاعتبـــار الـــولايات الـــ  أُحـــدثت اـــا مقاطعـــات اإ

عـــادة تو يـــع  جـــراءات وتـــدابير خاصـــة، واإ عـــن تيرهـــا مـــن الـــولايات، ذلك أ جـــا تتطلـــب اإ

 المهام، وما تعلق بالعلاقات بع المقاطعة الاإدارية والدائرة والولاية والبلديات.

 المطلب الثا : الضبت الاإجرائي والتقيد بالموضوعية والحاجة في فتح المناصب العليا الوظيفية.

أ هم مــ،ة للتنظــيم الــوظيفي عــلى التنظــيم الهيكلــي هــو الحركيــة و عــة الاســ تجابة 

ــل  ــد الاإداري والثق عــادة التعقي للحاجــة، لكــن هــذه المــ،ة لا يجــب الاســتلر فيهــا مــن اجــل اإ

ــا  ــت عليه ــ  قام ــادذ ال صــلية ال ــع المب ــارل م ــا يتع ــداخل في الصــلاحيات، مم الاإجــرائي والت

ــوء اإلى  حــدى أ هم أ ســم اللج ــت اإ ــق، وكان ــا في ــبر عنه ــانحص المع ــة للتنظــيم الهيكلــي والنق الحاج

 صيانتق وس لتق بالتنظيم الوظيفي.

 الفر  ال ول: الموضوعية والتقيد بالحاجة للعمل بالتنظيم الوظيفي.

حــــداث وتنصــــيب التنظــــيم الــــوظيفي للولايــــة وفــــتح  يشــــتر  قبــــل التوجــــق اإلى اإ

 المناصب العليا المؤطرة له التا كد من توفر شرطع أ ساسع وهما:

 توفر التعداد الحقيقي المس توفي لشرو  التعيع، -

 وأ نق لا يمكن فتح مناصب عليا متكفل اا  ن التنظيم الهيكلي للولاية. -

ــب عليـا ذات طابع وظيفي دون التـا كد من   ذلك انق من تير المقبول بالمطلق فتح منـاصـــ

ن حدث  ــرو  العامة والخاصة لتولي هذه المناصب، واإ ــرية تتوفر على الشــــ وجود موارد بشــــ
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وفتحت م ل هذه المناصــــب دون توفر الشـــــــــــــر  المذكور فاإن ذلك يمكن سكييفق   حد أ هم 

 مؤشرات الخلل الجس يم في التس يير.

وعند التحقق من الشـــــــرطع ال سـاسـع يتم المرور اإلى شرو  أ فيرى، أ  ها والمشـترد 

مكانيـة   ــب عليـا ذات طـابع وظيفي، ثم اإ بع كل الولايات هو شر  الـحاجـة الحقيقيـة لفتح منـاصـــ

دخال شرو  أ فيرى، و  متغيرة من ولاية اإلى ولاية أ فيرى.  اإ

دارة  ــوظيفي باإ ــق عنــد تنصــيب التنظــيم ال وهــذا مــا يجــب التا كيــد عليــق مــن اجــل تفادي

حداث مناصب عليا ذات طابع وظيفي اا.  الولاية، واإ

حقاا التوا ن بع الوظيفي والهيكلي   الفر  الثا : ضبت وتوحيد الاإجراءات واإ

ــع  الولائي، ولا يمكن   ــب العليـا الوظيفيـة بموجـب مـداولة المجلم الشـــ يتم فتح المنـاصـــ

لا بعد مصادقة الو ارة الوصية، لا أ ن الوصول اإلى المداولة مسار يجب   100التحشرو  في تنفيذها اإ اإ

دارة الولاية ) خاصـة من طر  مصـار مدقرية الاإدارة المحلية أ و أ ن تسـ بقق دراسـات تقوم اا مصـار اإ

(، تبحث في ال ســ باب الحقيقية ال  دعت اإلى الالتجاء اإلى فتح مناصــب  المفتشــ ية العامة للولاية

 عليا وظيفية وتغطية الحاجة ال  دعت اإلى ذلك، دراسة موضوعية دقيقة نم كافة الجوانب.

مكانية   ثباتها عمليا وموضـــوعيا، ثم بُحث في اإ حاجة عبرت عليها  تلف المصـــار وقامت باإ

 اإ  باعها  ن التنظيم الهيكلي أ ولا، وأ ثبتت الحاجة اورة التوجق اإلى التنظيم الوظيفي.

حــــداث افيــــتلالات في التــــوا ن بــــع  وتنصــــيب التنظــــيم الــــوظيفي لا ينبغــــي له اإ

 المناصب العليا الهيكلية والمناصب العليا الوظيفية:

ينبغي تفادي التعارل والتداخل في المهام والافيتصـاصـات، بع المناصـب العليا   ،أ ولا -

 الهيكلية والمناصب العليا الوظيفية.

ينبغي حل اإ ـــكاليات التعويضـــات والزيادة الاســـ تدلالية، طن تير المنطقي أ ن    ،ثنيا -

قكون التعوي  الـمادي للمرؤو  اكبر من الرنحيم، و  حـالات مُ بـة في الاإدارة البلديـة، وأ دت  

ة  ا الهيكليـ اصــــــب العليـ ة عن تولي المنـ ة البلديـ قليميـ هـذه الـحالات اإلى عزو  موظفي الاإدارة الاإ

لعليا الوظيفية، وفي حالات أ فيرى عزو  أ دى اإلى عجز في اسـ تكمال  ـغل  مفضـلع المناصـب ا

ــ تفادة من الوظيفية، وهو ال مر الذي لا يتم  ــب العليا الهيكلية ل ن الجميع في انتظار الاسـ المناصـ

لا بعد اســ تكمال  ــغل المناصــب العليا الهيكلية، وهكذا بقيت كل المناصــب  ــرو  فيق اإ الشـــــــ

ــار البلد ــايرة، ومصــ ــب العليا الهيكلية   ــ ــغل المناصــ ية معطلة في دائرة مفرتة بع أ ولوية  ــ

ــرو  توليها من موظفي البلدية وبع السعي لتولي المناصب العليا  وعزو  من تتوفر فيهم الشــــ
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الوظيفية وامتيا اتها بالمقارنة مع المناصــب العليا الهيكيلة، وهذا ما ندعو لتفادي مســببات الوقو   

دارة الولاية.  فيق عند تنصيب المناصب العليا الوظيفية باإ

ــرورة    ، ثلثا - ــرو  العامة المنصوص عليها لتولي منصب عالي تدعو الضـ  يادة على الشـ

ــوعية تطلبتها أ هدا   ــب عالي وظيفي، موضـ ــوعية لتولي منصـ اليات موضـ ــع شرو  وأ اإلى وضـ

تحقيق المصـلحة العامة لاإدارة الولاية بمفهومها الواسـع المشـ تمل كذلك على حقوا ومصـار مواردها  

طاراتها المس تح  قة لهذه المناصب على أ سا  الجدارة والاس تحقاا.البتحشرية واإ

ــ تدلالية الممنوحة عن تولي رابعا - ــم تحديد الزيادة الاسـ ، يجب العمل على توحيد أ سـ

المنصب العالي هيكلي كان أ و وظيفي، ذلك أ ن السلالم الحالية بالاإضافة اإلى تناقضها بع الهيكلية  

والوظيفية، تقوم على أ ســـم تير واعة ولا تا خذ بعع الاعتبار الخبرة المهنية  تغير أ ســـاي، 

ل في حســــاب منحة المردودية، فه ي ثبتة ولا تعبر حقيقة عن المجهود المبذول والذي كما لا تدخ

 هو متغير من موظف اإلى أرفير.

مـــن المرســـوم  37و 36، نســـجل تـــا فير كبـــير في تطبيـــق أ حـــكام المـــادتع خامســا -

ــذي ر    ــانحقي  ،05101-08التنفيـ ــع وسـ ــمال المهنيـ ــا للعـ ــب العليـ ــد المناصـ ــمنتع تحديـ المتضـ

ــا،  ــا عملي ــبر عنه ــة مُع ــد حاج ــا أ ن تس ــن له ــا يمك ــب علي ــ ي مناص ــاب*، فه ــ يارات والحج الس

ــ   ــة، وقكُتف دارة الولاي ــير عليهــا عــلى مســ توى مصــار اإ ــا والتعب ــق يعو هــا التســويق له تــير ان

ــذه  ــع أ ن ه ــة، م ــة الاإدارة المحلي ــلى مســ توى مدقري ــة، ع ــتوكات الولاي ــة ومم ــب الذم ــت بمكت فق

صــدار قــرار  ــل عــلى تفعيلهــا واإ ــة مــا ينعلنــا نــدعو اإلى العم ــب العليــا لهــا مــن ال  ي المناص

 و اري مشترد يبُع كيفيات تطبيق أ حكام المادتع المذكورتع.

حـــداث  334102-11مـــن المرســـوم التنفيـــذي ر   85، نصـــت المـــادة أ خــيراو - عـــلى اإ

ــة وعـــون  ــالة المدنيـ ــب مفـــول الحـ ــة في مناصـ ــغل متخصصـــة بالاإدارة البلديـ ــب  ـ مناصـ

حــــداث هــــذه المناصــــب   ال عبــــاء والمهــــام  ،103الشــــ باد للحــــالة المدنيــــة وال صــــل في اإ

ــاه  ــ بابيك وينـ ــ توى الشـ ــلى مسـ ــة عـ ــوظفع خاصـ ــؤلاء المـ ــا هـ ــوم اـ ــ  يقـ ــطة الـ وال نشـ

ــة  ــة بمصــالحها اوتلف دارة الولاي ــلى مســ توى اإ ــم ع ــا  ملائه ــوم ا ــاثلة يق ــام مم ــرتفقع، و  مه الم

ــا  ــة، مم ــير مُهن ــام وال نشــطة ت لا أ ن هــذه المه ــة، اإ ــات الاإداري ــر والمقاطع وعــلى مســ توى الدوائ

ــة كـــما    دارة الولايـ ــغل  صصـــة باإ ــب  ـ حـــداث مناصـ ــير في اإ ــدعو اإلى اورة التفكـ يـ

 على مس توى الاإدارة البلدية.
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   الخانة: 
ــيم  ــة لجعــــل التنظــ ــات وال دوات ال كــــثر نجاعــ ــول اإلى الاليــ ــة الوصــ رمــــت الدراســ

ــة  ــطة الاإداري ــو  ال نش ــور وتن ـــرعة تط ــاقرة لس ــة ومس ــثر فاعلي ــة أ ك ــي للولاي الهيكلــي والتنظيم

ــن  ــد له م ــد  كان لاب ــة، ه قليمي ــذه الاإدارة الاإ ــا الهيكلــي له ــات تنظيمه ــلى أ هم ايجابي ــو  ع الوق

ــت  ــة، وأ وعـ ــدماتها المرفقيـ ــة وخـ ــطتها الاإداريـ ــا في أ نشـ ــبر عنهـ ــات المعـ ــوظيفي واورجـ والـ

ــيم الاإداري  ــ ية في التنظـ ــرك،ة ال ساسـ ــل الـ ــة نثـ ــة محليـ قليميـ ــة اإ ــة كجماعـ ــة أ ن الولايـ الدراسـ

ــدة  ــة والقاع ــا ال داة الميداني ــار أ ج ــلى اعتب ــة ع ــيرة لدى الاإدارة المركزي ــة كب ــا أ  ي ــري، وله الجزائ

ــ ية ونثــل أ ساســا ل ي تصــور اســتر  قليمــي، ال ساس ــني، أ  يــة تفــوا تحديــدها الاإ اتيجي وط

فهـــ ي تســـ تمد أ  يتهـــا أ ولا مـــن صـــلاحياتها وافيتصاصـــاتها واتصـــالها وعلاقاتهـــا المبـــاشرة مـــع 

 المواطن، وكذلك من الدور والمركز القوي للوالي في التنظيم الاإداري الجزائري.

ــوص  ــلى النصـ ــو  عـ ــبر الوقـ ــة، عـ ــي للولايـ ــيم الهيكلـ ــور التنظـ ــار تطـ ــع مسـ وفي تتبـ

ــولايات  ــلى كل ال ــق ع ــوذ  الواحــد وتطبيق ــع أ خــذ المشـــر  بال  ــق، تب ــة ذات الصــلة ب القانوني

واعـــتماده المعيـــار الوحيـــد "عـــدد ســـكان الولايـــة" ومـــن ثم العمـــل بالتصـــنيف الثنـــائي، ممـــا 

دارتهــا ومــا يســ تلزم حو ــة  يؤخــذ عليــق عــدم اعتــداده اصوصــية كل ولايــة ومتطلبــات اإ

دخــال التنظــيم الــوظيفي كتنظــيم  أ نشــطتها الاإداريــة بمــا يــتماته وفيصوصــيتها، ومــع سهيننــا اإ

ــن أ ن  ــولايات يمكـ ــنيف الـ ــد لتصـ ــار وحيـ ــرى بمعيـ ــرة أ فيـ ـــر  مـ ــاء المشـ لا أ ن اكتفـ ــاند اإ مسـ

 يجعلنا نقف أ مام المعوقات نفسها.

ــايير أ فيــرى  ــق بمع ــي ويجــب تدعيم ــد لا قكف ــار وحي ــلى معي ــكاء ع ــاإن الاس ــلى كل، ف وع

ــول اإلى  ن أ ردين الوص ــة اإ ــون وجوبي ــة، وسك ــات كل ولاي ــية ومقوم ــلى فيصوص ــا ع ــوم أ ساس تق

ــا  ــة وأ ننـ ــعب خاصـ ــد ولا بالصـ ــيم بالبعيـ ــد  لـ ــو هـ ــة، وهـ ــة حقيقيـ دارة الكترونيـ ــق اإ تحقيـ

ــة عــلى مجمــل أ عــمال  ــ  أ ضــافتها الاإدارة الالكتروني ــيرة ال ــة الكب ــلك الاإضــافة الايجابي تلمســ نا ت

ضافة نُهنها ونقُر ايجابياتها الكبيرة.  وخدمات الولاية، و  اإ

ننـــا نـــرى أ نـــق مـــن الواجـــب جعـــل  وعليـــق، وبالاإضـــافة اإلى كل مـــا ســـ بق ذكـــره، فاإ

ــع  ــوا اة مـ ــع الدوري، بالمـ ــابلا للتحيـ ــ  قـ ــا يجعـ ــة بمـ ــة وحركيـ ــثر مرونـ ــي أ كـ ــيم الهيكلـ التنظـ

ــن  ــل م ــة، تفعي دارة الولاي ــ توى اإ ــلى مس ــة ع ــيبق حقيق ــوظيفي وتنص ــيم ال ــل التنظ اورة تفعي

نشــطة الاإداريــة، خاصــة عنــدما يــتم التركــ،  عطــاء حركيــة أ كــثر للســير الحســن لل   ــا نق اإ
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عــلى التوضــيح والتحديــد الدقيــق للمهــام والصــلاحيات وني،هــا بــع المكاتــب في المصــلحة 

 الواحدة، بما يسمح بالتس يير ال م ل للملفات وتحديد الدقيق للمسؤوليات.

ات   ا للتطبيقـ ة، طع سهيننـ ة ال  جـاءت اـا الاإدارة الالكترونيـ ات الايجـابيـ ــافـ ا الاإضــــ أ مـ

ــافة نوعية ل نشــطتها   ض ــافت اإ ــ توى كل مصــار الولاية وال  أ ض ــبة على مس الالكترونية المنص

لا أ ننا نراها جزء بســ يت وبداية وضــع الاإدارة الالكترونية ولم  الاإدارية وســهلت على المواطنع، اإ

اإلى تحقيق الهد  ال سـاي منها، كما وجدين انق لا سزال الحاجة اإلى تطبيقات الكترونية    نصـل بعد

أ فيرى، لتسـ يير وضـبت الك ير من ال نشـطة وال عمال الاإدارية على مسـ توى  تلف المصـار ومن 

ــ يير ملفـات: الجمعيـات، المنتخبع،   ــع تطبيقـات الكترونيـة داخليـة لتســـ ذلك م لا اورة وضـــ

اهرات والتجمعات العمومية..الخ، مع اورة العمل على التحيع التقني والاإداري ال سـلحة، التظ

للتطبيقـات الالكترونيـة المعمول اـا حـاليـا، وبالموا اة يـجب التفكير في تطبيقـات الكترونيـة أ فيرى  

ــفافية، م ل تطوقر تطبيقة   ــ و ـ نام معاملاتق بيُتحــــــــمـ ــمح للمواطن والمرتفق من اإ خارجية تسـ

برينم  ضـبت مواعيد الاسـ تقبالات ومتابعة الردود الكتابية على الانشـغالات   "نشـ"" لتشـمل

المعبر عنها، وتطبيقة لمتابعة سـير معاملة المرتفق من بداقتها اإلى تاية الانتهاء منها دون الحاجة اإلى  

 اتصال أ و حضور المرتفق الدوري للاس تفسار على معاملتق أ و ملفق المود .

وان كان الاهتمام بالمواطن محل اهتمام عديد التعليمات، من  ن سـ ياسـة عامة تقوم على 

تبني أ سم النجاعة لتحقيق التقرب من المواطن، فاإن العنـــــث ال ساي لاإنجاا هذه الس ياسة  

طار الاإدارة   عطانحق بعضـا من الاهتمام في اإ ــري" الموظف الذي يجب كذلك اإ ــر البشـــــ "العنصـــــ

ــغـالاتـق المهنيـة  الالكترونيـة "على ــهـل رفع انشـــ ــة أ و تطبيقـة داخليـة تســـ ــع منصـــ  ال قـل" بوضـــ

والاجتماعية، خاصة بينق وبع مصلحة الموارد البتحــشرية فلا يعُقل تسهيل المعاملات الالكترونية  

دارتق بالطرا الكلاس يكية.  للمرتفق في وقت لا قزال الموظف يتعامل مع اإ

ــر أ كــثر مــن  ــو أ م ــرام  تحســع المســ توى فه ونخــتم بضـــرورة التركــ، عــلى التكــوقن وب

ــني  داري أ و تقـ ــي، اإ ــردي أ و جماعـ ــود فـ ــي وأ ي  هـ ــي أ و تنظيمـ ــيم هيكلـ ــا ي تنظـ اوري، فـ

ــد  ــتحكم الجي ــو ه ال ــل أ و يع ــير مؤه ــتحشري ت ــورد الب ـــث والم ذا كان العن ــة اإ ــون ذا فاعلي لا قك

ــل دوري  ــوقن متكامـ ــرينم  سكـ ــع بـ ـــرورة وضـ ــور بضـ ــق نـ ــق، وعليـ ليـ ــة اإ ــات الموكلـ بالملفـ

ومســـ تمر يســـ تفيد منـــق كل المـــوظفع، عـــلى أ ن قكـــون هـــذا التكـــوقن متخصـــص، تطبيقـــي 

 ونظري.
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 الهوام :
 

، المصــادا عليق في اســ تفتاء  2020من الدســ تور، المعدل والمتمم، لاســ يما التعديل المجرى ســ نة    17المادة  1

ــوم الرنحاي ر   2020أ ول نوطبر   ، المتعلق  2020ديســمبر  30المؤرخ في   442-20، الصــادر بموجب المرس

ــ توري، الجريـدة الر يـة عـدد   صـــــدار التعـديـل الدســـ من    16ابلهـا الـمادة  ، تق ـ30/12/2020، بتـاريخ  82باإ

 .ر  ،  2016مار    06المؤرخ في    01-16بالقانون ر  بموجب القانون    2016التعديل الدســ توري لســ نة  

 .2016مار    07، صادرة بتاريخ  14العدد  

فيفري   29، صــادرة بتاريخ  12المتعلق بالولاية،  .ر، العدد    2012فيفري  21المؤرخ في   12/07القانون  2

2012. 

الولايــة،  .ر  1969مــاي    23المؤرخ في    38-69ال مر ر   3 قــانون  ــمن  صــــــادرة بتــاريخ    44، المتضـــ

، صادرة بتاريخ  07،  .ر عدد  1981فيفري  14المؤرخ في    02-81، المعدل والمتم بالقانون  23/05/1969/

 .1981فيفري  17

، صــادرة بتاريخ  15، المتضــمن قانون الولاية،  . ر العدد1990افريل   07المؤرخ في   09-90القانون ر   4

 .1990افريل   11

المتعلق بالتنظيم الاإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم بالقانون ر    1984فيفري  04المؤرخ في   09-84القانون ر  5

 .2022فيفري   03، بتاريخ  09،  .ر، العدد  2022جانفي    31المؤرخ في   22-01

 المتعلق بالولاية، المرجع السابق.  07-12الباب الثالث من القانون    6

ــفيان، حو ة وسهع ال ملاد العقارية المنتجة للمدافييل للجماعات الاإقليمية، كتاب أ عمال الملتق    7 رباش ســ

ــورات  بر الاليات القانونية للت ية   ــ تدامة، الجزء ال ول، منشــ الدولي حول: الجماعات الاإقليمية والت ية المســ

ــ ية، جامعة أ محمد ب ــ ياســ ــ تدامة، كلية الحقوا والعلوم الســ ــمبر  -وقرة، بومردا ، الجزائر، مار المســ ديســ

 .192-180، ص.2021

قرأ   وينشـت وينسـق وقراقب ويسـير ويفول، ويضـبت، ويسـهر على تنفيذ قوانع الجمهورية، والتعليمات   8

الواردة عن الو راء على مســـــ توى الولاية، مع اســـــ تثناءات محددة فص قطاعي التربية والتعليم العالي من  

 العمل، مفتش ية الوظيفة العمومية.الناحية البيدايوجية، والوعاء الضـري ، الرقابة المالية، الجمارد، مفتش ية  

 المتعلق بالولاية، المرجع السابق. ،2012فيفري   21المؤرخ في   07-12من القانون    114طبقا للمادة  9

 المتعلق بالولاية، المرجع السابق.  07-12من القانون    127المادة  10

ذي ر   11 ــوم التنفيـ ا للمرســـ ة    23المؤرخ في    215-94تطبيقـ اكل الاإدارة    1994جويليـ ات وهيـ المحـدد لهيئـ

 .9-5. ص.1994ماي   27، صادرة بتاريخ  48العامة للولاية،  .ر عدد: 

ــوم - ــوعة تحت  أ ن   30-86  *  فيما جاء في المادة الثانية من المرسـ ــمل الاإدارة العامة في الولاية الموضـ تشـ

سـلطة الوالي على: المجلم التنفيذي الولائي، ال قسـام، الكتابة العامة، الديوان، المفتشـ ية العامة ورنحيم  
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، يضــبت أ جهزة الاإدارة العامة في الولاية وهياكلها،  1986فيفري  18المؤرخ في   30-86 الدائرة. المرســوم

 .1986فيفري  19.صادرة بتاريخ    8وهدد مهامها وتنظيمها.   ر، عدد

ــوم التنفيذي ر  12 ــاء  لم تنفيذي للولاية  2022فيفري   02المؤرخ في   54-22المرســ نشــ ــمن اإ ، المتضــ

 .2022فيفري  03بتاريخ   09وتحديد مهامق وتنظيمق وسيره.  .ر، عدد 

قواعد تنظيم مصــار التقنع والشــؤون العامة    1994جويلية   23المؤرخ في   217-94المرســوم التنفيذي  13

 .12-11. ص. 1994ماي   27، صادرة بتاريخ  48والاإدارة المحلية وعملها.  .ر عدد: 

ــوم التنفيذي ر  14 ــمبر   19المؤرخ في    314-93المرسـ ــب مندوبع  1993ديسـ ــمن اإحداث مناصـ ، المتضـ

 .20/12/1993بتاريخ   84ومكلفع بمهمة ومساعدقن لل من وهدد مهامهم وقانوجم ال ساي،  .ر. عدد: 

ــب  *  - ــب مندوب وطني لل من لدى و قر الداخلية والجماعات المحلية، ومنصـ ــافة اإلى اإحداث منصـ بالاإضـ

 مكلف بمهمة ال من لدى رنحيم الدائرة، ومساعد لل من في مس توى البلدية.

ــوم الرنحاي  15 دارية داخل بع   2015ماي    27المؤرخ في    140-15المرسـ ــمن اإحداث مقاطعات اإ ، المتضـ

 .6-3، ص.2015ماي   29، بتاريخ  29الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة اا.  .ر عدد 

ــوم التنفيـذي ر   16 ــب العليـا في الولايـة  2017فيفري  05المؤرخ في   60-17المرســـ ، المحدد لقـاأة المنـاصـــ

ــ تدلالية المرتبطة اا،  .ر، العدد   ، 2017فيفري   07، بتاريخ  07وشرو  التعيع فيها، وكذا الزيادة الاســ

ذي ر    ــوم التنفيـ دل بالمرســـ اريخ    07دد  ،  .ر الع ـ2023فيفري    05المؤرخ في    65-23المعـ فيفري   05بتـ

2023. 

* والملاحظ على قاأة المناصــــب العليا المتضــــمنة في هذا المرســــوم ســــقو  المنصــــب العالي "مفت    -

الية التعيع في هذا   بالمفتشـــ ية العامة" ولعل ذلك راجع اإلى انق خلال فترة صـــدور هذا المرســـوم كانت أ

ــوم تنفيذي عملا با حكام   ــب تتم بموجب مرســ ــوم الرنحايالمنصــ كتوبر    19المؤرخ في    240-99  المرســ أ 

ــكريـة1999 كتوبر    31صـــــادرة بتـاريخ  76،   ر العـدد  ، المتعلق بالتعيع في الوظـانحف الـمدنيـة والعســـ أ 

ــ  من الوظـانحف العليـا، ومع ذلك نؤكـد على بقـاء  1999 ، مـما جعـل المنصـــــب يقترب من حيـث الشـــ

الية التعيع فيق عن   لغاء أ منصـــب "مفت " من  ن المناصـــب العليا عمليا، وهو ما تا كد فيما بعد عند اإ

اا من  طريق مرسـوم تنفيذي وأ صـبح حاليا يتم بموجب قرار من الو قر المكلف بالجماعات المحلية بعد اقتر 

- 94، المتمم للمرســــوم التنفيذي ر  2023فيفري   05المؤرخ في    64-23المرســــوم التنفيذي ر  الوالي.  
 ـيـة العـامـة في الولايـة،  .ر. العـدد  1994جويليـة    23المؤرخ في   215  05بتـاريخ    07، المتعلق بالمفتشــــ

 .2023فيفري 

، المتضـمن القانون ال سـاي العام للوظيفة  2006جويلية    15المؤرخ في   03-06من ال مر ر    10المادة  17

 .2006جويلية   16بتاريخ   40العمومية،  .ر: العدد  
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المحدد لعدد المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي    2017ديسـمبر   21القرار الو اري المشـترد المؤرخ في  18

. )الفصــل الثا : المناصــب العليا ذات 2018فيفري  07بتاريخ   08بعنوان الجماعات الاإقليمية،  .ر، العدد:  

 الطابع الوظيفي المتعلقة بالولايات(.

 ، المرجع السابق.215-94من المرسوم التنفيذي ر   6و 5، 4المواد    19

ــمبر   24القرار الو اري المشــترد المؤرخ في  20 ، المحدد لتنظيم ال مانة العامة للولاية في مصــار  2020ديس

ــترد المؤرخ في  2021جـانفي    31بتـاريخ    7ومكاتـب،  .ر، عـدد:    22، المعـدل والمتمم بالقرار الو اري المشـــ

 .2021جويلية   11، بتاريخ  54،  .ر، عدد 2021جويلية  

 ، المرجع السابق.94/215المرسوم التنفيذي ر    21

ــترد المؤرخ في   22 ــمبر   24المادتع ال ولى والثانية من القرار الو اري المشـــ ، المعدل والمتمم، 2020ديســـ

 المرجع نفسق.

 ، المعدل والمتمم، المرجع نفسق.2020ديسمبر  24من القرار الو اري المشترد المؤرخ في  3المادة   23

 ، المعدل والمتمم، المرجع نفسق.2020ديسمبر   24من القرار الو اري المشترد المؤرخ في  4المادة  24

 ، المعدل والمتمم، المرجع نفسق.2020ديسمبر   24من القرار الو اري المشترد المؤرخ في  5المادة  25

 ، المرجع نفسق.215-94المرسوم التنفيذي    26

  48المتعلق بالمفتشـ ية العامة في الولاية،  . ر   1994-07-23المؤرخ في   216-94المرسـوم التنفيذي ر  27

 .  11-9. ص.1994-28.07بتاريخ  

المؤرخ    215-94، المتمم للمرسوم التنفيذي ر   2023فيفري   05المؤرخ في   64-23المرسوم التنفيذي ر  28

 .2023فيفري  05بتاريخ   07، المتعلق بالمفتش ية العامة في الولاية،  .ر. العدد  1994جويلية   23في 

 ، المرجع نفسق.  216-94المرسوم التنفيذي ر  المادة الثانية من    29

ــوم التنفيـذي ر   30 ــوم التنفيـذي ر   2023فيفري    05المؤرخ في   64-23المرســـ   215-94، المتمم للمرســـ

ة    23المؤرخ في   دد  1994جويليـ ة،  .ر. العـ ة في الولايـ امـ ة العـ ــ يـ اريخ    07، المتعلق بالمفتشـــ فيفري   05بتـ

2023. 

ن المحدد لعدد المفتشــع بالمفتشــ ية العامة للولاية،  2021جوان    22القرار الو اري المشــترد المؤرخ في   31

 .2021جويلية    11، بتاريخ  54 .ر، العدد:  

 ، المرجع السابق.240-99المرسوم الرنحاي ر   32

ــوم ر    1مكرر   5المادة  33 ــوم التنفيذي ر  64-23من المرسـ ــ ية  216-94، المتمم للمرسـ ، المتعلق بالمفتشـ

 العامة في الولاية، المرجع السابق.

ــي  34 ــي  التنظيمـ ــا  في الهـ ــوالي كجهـ ــن لدى الـ ــة ال مـ ــدين مندوبيـ ــاكل اعتمـ ــزة والهيـ ــدادين ال جهـ في تعـ

 للولاية لعدة اعتبارات أ  ها:
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ــ توى مقر الولاية،   - عمليـا وميـدانيـا منـدوبيـة ال من لدى الوالي   بالفعـل اإحدى ال جهزة العـاملة على مســـ

ورغم أ جا كانت قد أُســ تحدثت في ظل ظرو  اســ تدعت تدعيم الولاية وقرار الوالي اصــوص ال مور  

لا أ ن جوهر عملها ــ تدعي انتهاء الظر  بانتهاء الحاجة لها، اإ ــة   ال منية اا، ونظريا يسـ بقي اوريا خاصـ

عداد اجتماعات وتحرقر محاا اللجنة ال منية للولاية.  في  ال التنس يق مع ال جهزة ال منية ومسك واإ

ــوم تنفيذي( ودرجتق   - الية تعيع مندوب ال من العمور )مرسـ كما تم سرتي ا في هذا البحث بالاعتماد على أ

 ويصُنف بالرجو  اإلى الوظيفة العليا أ مع عام في الولاية(.  في سس سرتيب الوظانحف العليا في الولاية )

ــوم التنفيذي ر  35 ــمبر   19المؤرخ في    314-93المرسـ ــب مندوبع  1993ديسـ ــمن اإحداث مناصـ ، المتضـ

 . 1993ديسمبر 20بتاريخ   84ومكلفع بمهمة ومساعدقن لل من وهدد مهامهم وقانوجم ال ساي،  .ر. عدد: 

بالاإضــافة اإلى اإحداث منصــب مندوب وطني لل من لدى و قر الداخلية والجماعات المحلية، ومنصــب  *  -

 مكلف بمهمة ال من لدى رنحيم الدائرة، ومساعد لل من في مس توى البلدية.

،  1992ســبتمبر   20، بتاريخ  67،  .ر العدد  1992ســبتمبر   14المؤرخ في   347-92المرســوم التنفيذي  36

المتعلق  بقواعد تنظيم وتســ يير   1990ســبتمبر  29المؤرخ في   285-90المعدل والمتمم للمرســوم التنفيذي ر   

 .03/10/1990، بتاريخ  42أ جهزة هياكل الاإدارة العامة للولاية،  .ر العدد  

 ، المرجع نفسق.314-93من المرسوم التنفيذي ر    3المادة  37

 ، المرجع نفسق.314-93من المرسوم التنفيذي ر    5المادة  38

 ، المرجع نفسق.314-93من المرسوم التنفيذي ر    7المادة  39

 ، المرجع السابق.23/07/1994المؤرخ في   94/215المرسوم التنفيذي ر    40

ليحدد عدد الملحقع بالديوان ل  ولاية،  .ر،    2021جوان    22الو اري المشــــترد المؤرخ في القرار   41 

 .  2021جويلية   11، بتاريخ  54عدد 

( مناصب وهو اكبر  10* واذا التحديد كان عدد الملحقع بالديوان على مس توى ولاية الجزائر عشـرة ) -

( مناصـب ل  من ولايات باتنة، البليدة، ت،ي و و، سـطيف  ووهران، بيح حدد  09عدد، وتسـعة )

وان المقاطعة  ( مناصب، وهو العدد نفسق في دي06عددهم في الولايات المصنفة صغيرة أ و جديدة بس تة )

 الاإدارية.

- 90، المعدل والمتمم للمرســوم التنفيذي ر  1992ســبتمبر    14المؤرخ في   347-92المرســوم التنفيذي ر  42

، المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الاإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها  .ر  1990سبتمبر   29المؤرخ في    285

 .1992سبتمبر   20بتاريخ   67

، المحدد لقواعد تنظيم أ جهزة الاإدارة العامة  1990ســـبتمبر    29المؤرخ في     285-90المرســـوم التنفيذي ر  43

 في الولاية وهياكلها وعملها
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المحدد لقواعد تنظيم وسـير مصـار الشـؤون    1994جويليا   23المؤرخ في   217-94المرسـوم التنفيذي ر  44

 العامتحة والاإدارة المـحليتحة، المرجع السابق.

هدد قواعد تنظيم وسـير مصـار الشـؤون    ،1995سـبتمبر    06المؤرخ في   265-95المرسـوم التنفيذي ر  45

 .1995سبتمبر  10، بتاريخ  50العامة والاإدارة المحلية،  .ر، العدد  

، هدد التنظيم الداخلي لمدقرية التقنع والشـؤون  2020القرار الو اري المشـترد المؤرخ في أ ول ديسـمبر  46

 .2021جانفي   02العامة ومدقرية الاإدارة المحلية بالولاية في مصار ومكاتب،  ..ر، العدد ال ول، بتاريخ  

 ، المرجع نفسق.2020المادة الثانية من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   47

 ، المرجع نفسق.2020المادة الثالثة من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر  48

 ، المرجع نفسق.2020المادة الرابعة من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر  49

 ، المرجع نفسق.2020المادة الخامسة من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر  50

 ، المرجع نفسق.2020المادة السادسة من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   51

 ، المرجع السابق.347-92المرسوم التنفيذي ر  52

 ، المرجع السابق217-94المرسوم التنفيذي ر  53

 ، المرجع السابق.265-95المرسوم التنفيذي ر  54

 ، المرجع نفسق2020للقرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر 55

ــمبر   11المادة 56 ــترد المؤرخ في أ ول ديســـ ، هدد التنظيم الداخلي لمدقرية  2020من القرار الو اري المشـــ

 02التقنع والشـؤون العامة ومدقرية الاإدارة المحلية بالولاية في مصـار ومكاتب،  ..ر، العدد ال ول، بتاريخ  

 .2021جانفي  

 ، المرجع نفسق.2020من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   12المادة  57

 ، المرجع نفسق.2020من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   13المادة  58

 ، المرجع نفسق.2020من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   14المادة  59

 ، المرجع نفسق.2020من القرار الو اري المشترد المؤرخ في أ ول ديسمبر   15المادة  60

ــوم الرنحاي   61 دارية داخل بع     2015ماي    27المؤرخ في   140-15المرسـ ــمن اإحداث مقاطعات اإ المتضـ

دد   ا،  .ر عـ ــة المرتبطـة اـ د الخـاصــــ د القواعـ اريخ  29الولايات، وتحـديـ دل والمتمم 31/05/2015، بتـ . المعـ

بالمرســوم   ، والمتمم05/12/2018.  72.  .ر.2018ديســمبر   05المؤرخ في   303-18بالمرســوم الرنحاي ر  

 .10/12/2019، بتاريخ  76،  .ر العدد  2019ديسمبر   08المؤرخ    328-19الرنحاي   

دارية داخل بع  المدن الجديدة، بموجب المرســوم الرنحاي   - المؤرخ في   337-18كما تم اإحداث مقاطعات اإ

 ،2018ديسمبر  26بتاريخ   78،  .ر العدد  2018ديسمبر   25
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، المتضـمن تنظيم المقاطعات الاإدارية وسـيرها، 2015ماي   28المؤرخ في   141-15المرسـوم التنفيذي ر   62

 .  31/05/2015بتاريخ    29 .ر عدد 

"الوالي المنتدب للنظام العام وال من"، ب  من    1992الوالي المنتدب وظيفة عليا ظهرت أ ول مرة س نة   63

نف في تصــنيف مماثل للوظيفة العليا والي ولاية، بموجب   ولايات الجزائر، وهران، عنابة وقســ نطينة، وصــُ

  285-90وم التنفيذي ر   ، المعدل والمتمم للمرس ـــ1992ســـبتمبر   14المؤرخ في   347-92المرســـوم التنفيذي  

 المتعلق  بقواعد تنظيم وتس يير أ جهزة هياكل الاإدارة العامة للولاية، المرجع السابق.

 140-15المرسوم الرنحاي  من   8المادة   64

 .141-15المرسوم التنفيذي ر  المادة الثانية    65

 ن المرجع السابق.141-15من المرسوم التنفيذي    17و 16المادتع    66

 .2009ينصر لباد، القانون الاإداري، التنظيم الاإداري، الجزء ال ول، الطبعة الثالثة،    67

 المتضمن قانون الولاية، المرجع السابق.  1969ماي    23المؤرخ في   38-69ال مر ر  من    166المادة   68

داري تعع حدوده الترابية وتعدل   - * انق يقسـم سراب الولاية اإلى دائرات )دوائر(، وأ ن الدائرة   قسـم اإ

 أ و تلغ  بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرقر و قر الداخلية،

ــاص، الجزء الثالث، ديوان    69 ــ يهوب، المبادذ العامة للمنا عات الاإدارية، نظرية الافيتصـــ ــعود  ـــ مســـ

 .306، ص.2001المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،  
70 Ahmed MAHIOU, Cours d’institutions administratives, 2eme édition, OPU, Alger, 1979, p.180 

ــلاا التنظيم الاإقليمي للولايات،  .ر: عدد    1974جويليـة   02المؤرخ في   69-74ال مر ر  71 صـــ المتعلق باإ

 .1974جويلية   9بتاريخ   55

 المرجع السابق.  المتضمن التنظيم الاإقليمي للبلاد،  04/02/1984المؤرخ في   09-84للقانون   72

ــوم ر    73 ــمبر   16المؤرخ في   310-86المرسـ ــطها كل رنحيم  1986ديسـ ، المحدد لقاأة البلديات ال  ينشـ

 .20/12/1986، صادرة بتاريخ  52دائرة،  .ر، عدد 

المحدد لقاأة البلديات ال  ينشطها كل رنحيم   1991أ وت   24المؤرخ في    306-91المرسوم التنفيذي ر   74

 .04/09/1991، صادرة بتاريخ  41دائرة،  .ر عدد 

ــمبر    11المؤرخ في    12-91القـانون ر     75   02المؤرخ في    09-84، المعـدل والمتمم للقـانون ر   2019ديســـ

 .2019ديسمبر  18، بتاريخ  78والمتعلق بالتنظيم الاإقليمي للبلاد.  .ر، عدد   1984فيفري 

 ...215-94المادة الثانية من المرسوم التنفيذي    76

ــوم التنفيـذي ر   77 ة    25المؤرخ في    227-90المرســـ ا في الدولة    1990جويليـ ة الوظـانحف العليـ اأـ الـمحدد لقـ

 .1990جويلية   28، بتاريخ  31بعنوان الاإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،  .ر العدد  
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ــاي ر   78 ــوم الرنحــ ــؤرخ في  39-20المرســ ــري  02المــ ــانحف 2020فيفــ ــع في الوظــ ــق بالتعيــ ، المتعلــ

 .2020فيفري  02صادرة بتاريخ    06المدنية والعسكرية للدولة،  .ر العدد  

ــوم  79 ــلاحيات رنحيم الدائرة،  .ر    1982جانفي   23المؤرخ في   21-82المرســ   25، بتاريخ  04المحدد صــ

 .1982جانفي

، المحدد ل حكام القانون ال سـاي  1990جويلية    25المؤرخ في   230-90من المرسـوم التنفيذي    07المادة 80

ة.  .ر العـدد   ا في الاإدارة المحليـ اصــــــب والوظـانحف العليـ اريخ    31الـخاص بالمنـ ة    28بتـ . المعـدل  1990جويليـ

 والمتمم.

 ، المرجع السابق.215-94من المرسوم التنفيذي   16اإلى   09المواد من   81

ــر  هنا أ راد يناو  بعضا من القصور في تناول وضبت الدائرة عبر  تلف القوانع السابقة   - * و  ن المشــــ

ــافة اإلى المادة الثـانيـة منـق  من مجمل  08فتنـاولهـا هنـا في ثمان ) مادة   مجمو  مواد هذا    34( مواد بالاإضـــ

 المرسوم.

ــوم التنفيـذي ر   82 ــب العليـا في الولايـة  2017فيفري  05المؤرخ في   60-17المرســـ ، المحدد لقـاأة المنـاصـــ

ــ تدلالية المرتبطة اا،  .ر، العدد   ، 2017فيفري   07، بتاريخ  07وشرو  التعيع فيها، وكذا الزيادة الاســ

ذي ر    ــوم التنفيـ دل بالمرســـ د2023فيفري    05المؤرخ في    65-23المعـ اريخ    07د  ،  .ر العـ فيفري   05بتـ

2023. 

ــلحة و رنحيم مكتب" ال    - ــب العليا في الولاية "ملحق بالديوان، رنحيم مصــ وعلى عكم باق المناصــ

ــاتلوها بموجب قرار ولائي فاإن منصــب كاتب عام الدائرة ورغم انق من  ن المناصــب العليا في  يعع  

لا أ ن  ــات  وبداية من ســ نة  دارة الولاية اإ  فان أ صــبح يعع بموجب مرســوم تنفيذي ومع ذلك  1999اإ

هذه ال داة في التعيع لا فول لصـــاح ا أ و للمنصـــب أ ن قكون  ن الوظانحف العليا في الدولة، وبداية  

الية التعيع عن طريق قرار صـــادر عن و قر الداخلية والجماعات المحلية    2022من ســـ نة  تم العودة اإلى أ

 م   م ل التعيع في المنصب العالي مفت  بالمفتش ية العامة للولاية.

، المتضمن اإحداث وظيفة نوعية لكاتب عام في الدائرة،  .ر  1981ماي   02المؤرخ في   82-81المرسوم  83

 .1981جانفي    05بتاريخ    18عدد 

ــوم  84 ــبت أ جهزة الاإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وهدد  1986فيفري   18المؤرخ في    30-86المرس ، يض

 .1986فيفري   19.صادرة بتاريخ    8مهامها وتنظيمها.  .ر، عدد

ــؤون الاجتماعيـة، مكتـب  م ـل   85 ــؤون الاإداريـة والـماليـة، مكتـب الشـــ مكتـب التنظيم العـام، مكتـب الشـــ

الشـؤون الاقتصـادية ومتابعة مشـاريع الت ية، مكتب الوصـاية، مكتب التجه،، ...، كما يترأ   رنحيم الدائرة 

ــويـة مطـابقـة البنـايات  الك ير من اللجـان نـذكر منـها: لجنـة مكالـة ال مرال المتنقلة عن طريق الميـاه، لجنـة  تســـ

نـام انجـا هـا طبقـا للقـانون ر    أ وت    03بتـاريخ    44،  .ر، عـدد  2008جويليـة    30المؤرخ في    15-08واإ
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المحدد    2008ماي   11المؤرخ في   142-08، لجنة تو يع الســـــكنات الاجتماعية المرســـــوم التنفيذي  2008

 .15/05/2008.، بتاريخ  24لقواعد منح السكن العمور الايجاري.  .ر العدد  
 

ــوم التنفيذي ر  87 ــاء  لم تنفيذي للولاية  2022فيفري   02المؤرخ في   54-22المرســ نشــ ــمن اإ ، المتضــ

 .2022فيفري  03بتاريخ   09وتحديد مهامق وتنظيمق وسيره.  .ر، عدد 

ليها بعد أ ن أُسـتبدلت لفترة  - * وحقيقة التسـمية "المجلم التنفيذي للولاية" ليسـت جديدة بل تم العودة اإ

ــوم ر   ــمية في المرســـ ــمية " لم الولاية"، حيث وردت التســـ جوان   07المؤرخ في   168-80بتســـ

نفيذي  المتضـمن تشـكيل المجلم الت   1979سـبتمبر   08المؤرخ في   141-79، المعدل للمرسـوم ر   1980

  545-83، وكذا في المرسـوم ر   1980جوان   10، صـادرة بتاريخ  24للولاية وتنظيمق وسـيره.  .ر العدد  

المتضــمن تا ليف وتنظيم عمل المجلم التنفيذي الولائي، فيما جاءت تســمية    1983ســبتمبر  24المؤرخ في 

ــوم ــبت أ جهزة الاإدارة  1986فيفري   18المؤرخ في   30-86 "المجلم التنفيذي الولائي" في المرســـ ، يضـــ

 .1986فيفري   19.صادرة بتاريخ   8العامة في الولاية وهياكلها، وهدد مهامها وتنظيمها.   ر، عدد

ة    13القرار المؤرخ في  88 ة.  .ر.  2022جويليـ ذي للولايـ ، المحـدد للنظـام الداخلي ال وذجي للمجلم التنفيـ

 .2022أ كتوبر   02، بتاريخ  66

نشــاء  لم  2022فيفري  02المؤرخ في   54-22المرســوم التنفيذي ر   المادة الخامســة من  89 ، المتضــمن اإ

 تنفيذي للولاية. المرجع نفسق.

ــار   90 ــكن، مدقرية التجه،ات العمومية، مدقرية المصـ ــار والمدقريات: مدقرية السـ نذكر من بع هذه المصـ

الفلاحية، مدقرية البيئة، مدقرية الصــــحة، مدقرية الطاقة، مدقرية الصــــناعة، مدقرية الســــ ياحة والصــــناعة  

رية التشـــغيل، مدقرية الري، مدقرية  التقليدية، مدقرية الصـــيد البحري، مدقرية البر ة ومتابعة الم،انية، مدق

ال  ـغال العمومية، مدقرية التعمير الهندسـة المعمارية و البناء، مدقرية النشـا  الاجتماعي والتضـامن، مدقرية  

 التجارة...الخ

 ، المتعلق بالولاية، المرجع السابق.2012فيفري  21المؤرخ في   07-12من القانون    127المادة  91

 .126، ص.2013محمد الصغير بعلي، الاإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،   92

، المتضـمن القانون ال سـاي للوظيفة العمومية،  1966جوان   02المؤرخ في   133-66الامر  لاسـ يما منها:  93

ــادرة بتاريخ  46 .ر، عدد  ــمية الوظانحف النوعية والوظانحف العليا في 1966جوان   08، ص ، فيما جاءت تس

قع  ، المتعل 1966جوان   02المؤرخع في   141-66،  140-66النصــــوص التطبيقية لهذا ال مر: المرســــومع 

 على التوالي بالوظانحف العليا، والوظانحف النوعية.  

المتضــــمن القانون ال ســــاي العام للعامل،  .ر، العدد    1978أ وت   05المؤرخ في   12-78والقانون   -

 .1978أ وت   08صادرة بتاريخ   32
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المتضـمن القانون ال سـاي ال وذجي لعمال المؤسـسـات    1985مار    23المؤرخ في   59-85والمرسـوم  -

ــادرة بتاريخ  13والاإدارات العمومية. .ر، عدد  ــعة منق 1985مار    24، صـــ ، جاء في المادة التاســـ

مكانية اإحداث مناصب عليا  اإ

ــاي العام للوظيفة العمومية،  2006جويلية    15المؤرخ في    03-06ال مر ر   94 ــمن القانون ال ســ ، المتضــ

 المرجع السابق.

 ، المرجع نفسق.03-06من ال مر   11، 10المادتع    95

* ووفقا للتدر  السلمي، فيرتبت المنصب العالي الهيكلي أ مع عام الدائرة بالدائرة، وقرتبت المنصب العالي  96

مفت  بالمفتشـ ية العامة للولاية، وملحق بالديوان مرتبت بالديوان، وكذلك ارتبا  رؤسـاء المصـار ورؤسـاء 

 لعام والاإدارة المحلية.المكاتب بال مانة العامة للولاية أ و مدقري  التقنع والشؤون ا

، محددا لعدد المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي  2017ديسـمبر  21القرار الو اري المشـترد المؤرخ في 97

دارة الجماعات الاإقليمية،  .ر، عدد   .2017فيفري   07، صادرة بتاريخ  08بعنوان اإ

منق عدد المناصــب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشــعبة الاإدارة العامة، والمادة  13* لددت المادة   -

ــعبة الترجمة 14 ــب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشــ عدد  15الترجمة الفورية، والمادة  -عدد المناصــ

عدد المناصـب العليا    16ظات، والمادة المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشـعبة الوثنحق والمحفو 

عدد المناصــب العليا ذات الطابع الوظيفي    17ذات الطابع الوظيفي التابعة لشــعبة الاإعلام الرلي، والمادة 

عدد المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشـعبة التسـ يير    18التابعة لشـعبة الاإحصـانحيات، والمادة 

عدد المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشـعبة النظافة والنقاوة   19التقني والحضــــــــري، المادة  

الثقافية  -عدد المناصـب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشـعبة الاجتماعية  20العمومية والبيئة، والمادة 

 والتربوية والرياضية.

 ، المتعلق بالولاية، المرجع السابق.07-12القانون ر     98

ــمنـة كيفيـات تطبيق أ حكام القرار الو اري  992018أ كتوبر    10المؤرخـة في    8223التعليـمة ر    99 ، المتضـــ

المحدد لعدد المناصـــب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الجماعات    2017ديســـمبر   21المشـــترد المؤرخ في 

 الاإقليمية، الصادرة عن مصار و ارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانة. )ال مع العام للو ارة(

 ، المتعلق بالولاية، المرجع السابق.07-12القانون ر  من    160و  55طبقا للمادتع   100

المتضــمن القانون ال ســاي الخاص بالعمال   2008جانفي    19المؤرخ في   05-08المرســوم التنفيذي ر   101

 .2008جانفي   20، صادرة بتاريخ  03المهنيع وسانحقي الس يارات والحجاب،  .ر، العدد  

ــيم  - ــا  : رنحـ ــما يـ ــ يارات كـ ــانحقي السـ ــع وسـ ــة للمهنيـ ــا واوصصـ ــب العليـ ــذه المناصـ ــة هـ ــدد قاأـ * تحـ

نشـــاء  حظـــيرة، رنحـــيم ور ـــة، رنحـــيم  ـــزن، رنحـــيم مطعـــم، مســـؤول المصـــار الداخليـــة. ويمكـــن اإ

 مناصب عليا أ فيرى بالاعتماد على الخصوصيات المرتبطة با داء المهام.
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والمتضــــمن القانون ال ســــاي الخاص   2011ســــبتمبر    20المؤرخ في   334-11المرســــوم التنفيذي ر  102

دارة الجماعات المحلية،  .ر    .2011سبتمبر  28صادرة بتاريخ   53بموظفي اإ

المعدل لقاأة مناصـب الشـغل المتخصـصـة المنصـوص    2021نوطبر   04القرار الو اري المشـترد المؤرخ في 103

والمتضــــمن القانون    2011ســــبتمبر    20المؤرخ في   334-11من المرســــوم التنفيذي ر    85عليها في المادة 

دارة الجماعات المحلية. .ر    .2021نوطبر   21، بتاريخ  88ال ساي الخاص بموظفي اإ


